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                                                                                     المقدمة العامة 

 

فقد مارسها كثير من الشعوب عبر  ،ة قديمة العهدر على الرغم من أن مهنة السمس      
إلا  ،مختلف الحضارات. وكانت سائدة في مختلف ميادين التعامل التجاري في تلك الحقبة

ويبرز كافة جوانبها. فالسمسرة  ،أنها لم تحضى بالإهتمام الكافي الذي قد يميط اللثام عنها
للمركز الهام الذي تحتله وذلك نظرا  الأهمية بالنسبة لجميع الدول بالغ طابعا خاصا تأخذ

زداد ذلك مع التقدم الصناعي إتيجة لإنتاج الأسواق العالمية أمام الجميع. كلما ن ،التجارة
وبسبب تعددها  ،مما ينتج عنه ظهور العديد من السلع والخدمات ،والتكنولوجي السريع

صبح من الصعب أ ،وكذلك تطور تقنية صنعها ،مالهاوتعدد طرق إستع ،وتنوعها وكثرتها
ذا كانت طرق الدعاية والترويج  ستعمالها.إعلى غير المختص الإلمام بفوائدها وطرق  وا 

إلا أنها غير كافية  ،التقليدية كافية في بعض الحالات للإلتقاء المباشر بين البائع والمشتري 
وخصائص بعض العقود ذات الأهمية  ،مع دقة المعاملات التجارية والمالية المعاصرة

وعقود نقل  ،وعقود التعامل في القيم المنقولة ،الضخمة التوريداتالمالية الكبيرة مثل عقود 
وماصاحب ذلك من  ،التكنولوجيا. والتي قد تحقق جزء من أهداف حرية التجارة العالمية
لذى  ،فات والحضاراتعقبات في اللغة القانونية المستعملة للمتفاوضين بين مختلف الثقا

فإن التجار يعمدون في عمليات التعاقد إلى وسطاء مختصين يتمتعون بقدرات فنية وخبرات 
 من خلال عقد يعرف بعقد السمسرة. ،علمية وعملية من شأنها تذليل العقبات والصعوبات

و الوسيلة على التقريب بين وجهات النظر بين التجار فيما بينهم من أإذ تعتمد هذه الطريقة 
إذ ينتهي دور  .برم العقود بسهولة ويسرإجل أالسماسرة من  أو ،و الوسطاءأخلال التوسط 

ذ إ ،وعدم تنفيذ تلك العقودأن يكونوا مسؤولين عن تنفيذ أومن دون  ،السمسار عند هذا الحد
فالسمسار  ،تفاق بينه وبين من وسطهوعمولة بمجرد الإأ ،جرةألى إيستحق بموجب سعيه 

دون أن يكون  ،الشروط الخاصة بالعقد تفاق علىشخصا مهمته التقريب بين الطرفين والإ
تابعا، أو نائبا عن أحدهما. ودون أن يترتب في ذمته أي إلتزامات أو أن تتولد له حقوق 

 شخصية عن هذا الحق .
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                                                                                     المقدمة العامة 

والأثار  ،وأطرافه ،موضوع أساسي وهو ماهية السمسرة ولهذا سيتركز البحث على      
مور التي تتعلق عتبارها عقد. وكذا أسباب إنقضائها وغيرها من الأإب ،ترتبة عن السمسرةمال

 والتي سوف نعالجها على وجه من التفصيل. ،بالموضوع
 ،والنظريةهميته من الناحية العلمية )السمسرة( لأ بدراسة هذا الموضوع هتماميرجع الإ    

ن المشرع الجزائري لم يعالجه ضروري معالجة هذا الموضوع نظرا لأولقد رأينا أنه من ال
وهذا على غرار باقي  ،ان لم نقل معدومإرض ومقتضب ابل كان بشكل ع ،معالجة كاملة

بكثير من  ،نصوص خاصة بهفاضت فيه بل وضعت له التشريعات الإخرى التي أ
زدهار لغةهمية باأ ولت له أالتفصيل و  . وذلك لما تمثله هاته الأخيرة من أهمية في تطور وا 

 خرى ندرة المؤلفات القانونيةأومن ناحية  .قتصادياتها ومعاملاتها التجارية وهذا من ناحيةإ
ن وجدة فإ ،صابع اليد الواحدةأذ تعد على إ ،الجزائرية في هذا النوع من العقود نها مجرد وا 
أي لم تشمل على كل الجزئيات المشكلة لعقد  ،وموجزةدراسات وضعية سردية منقولة 

 السمسرة . 
في الغالب  ،من الموضيعخيار هذا الموضوع دون غيره لإالتي دفعتنا اب سبمن الأ    

 :خرى موضوعيةأو  ،لى دوافع شخصيةإتنقسم 
 الموضوع  لإختيارالدوافع الشخصية 

نا في مجال قانون تخصص هو، ختيارنا لهذا الموضوعلإيرجع الدافع الشخصي     
وكذا محاولة معالجة موضوع السمسرة بشكل مفصل وتدارك النقص الذي غفل ، عمالالأ

رغم  ،غفل كليا معالجة هذا النوع من العقود التجاريةأ نه حيث أ، عنه المشرع الجزائري 
م ن دراستهألا إن هذا العقد تناوله بعض الكتاب بالدراسة وكذلك فإ، هميةأ مايتسم به من 

، فمنهم من ركز على السمسار دون السمسرة ،كانت منصبة على بعض الجزئيات فقط
 .العمولة فقط  وأ الأجرةومنهم من زكز على دراسة 
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                                                                                     المقدمة العامة 

 .الدوافع الموضوعية 
ومعرفة ما ، لعقد السمسرة تسليط الضوء على النظام القانونيتتمثل هذه الدوافع في      

ن الحاجة الملحة لبيان موقف ووجدنا أ ،الجانب ستجد من مسائل قانونية تتعلق بهذاأ
قدر بسيط في ن نساهم ولو بنه من المناسب أأرتاينا إلذا  ،المشرع الجزائري لعقد السمسرة

بداية من ، لتزامات كل منهاومعرفة حقوق وا   ،والسمسار ستجلاء حقيقة العلاقة بين العميلإ
 .المترتبة عليه ثاروكذا الأ ،نقضائهد العقد وصولا الى إنعقاإ

وذلك  ،ختيار بين المنهج الذي سوف نتبعه لدراسة هذا الموضوعلقد شق علينا الأ     
. إلا أننا للبحث بصفة عامة ،أكثر من منهج علمي يهعتماد فبسبب أنه موضوعا يمكن إ 

الذي نرى حسبنا أنه المنهج  ،ستنباطييار المنهج التحليلي الإتخإإتفقنا في الأخير على 
النظام القانوني  . ألا وهولمام بالفكرة المطروحة للبحثعلى إستخلاص والإ حيد القادرالو 

 .وخصوصا في ظل القانون الجزائري  ،للسمسرة
 ،خرى عمليةأهداف علمية وأ ،هدافهداف الدراسة في نوعين من الأأثل أهم تتم    

 يمكن توضيحها فيمايلي :
 هداف العلمية الأ

بجوانب ثراء المكتبة القانونية بدراسة قانونية تحيط العلمي من هذه الدراسة هو إ الهدف     
لسمسار بالعقد وعلاقة ا .براز حدود العلاقة بين العميل والسمسار من جهةا  و  ،عقد السمسرة
القانونيين وكذلك كما سلف القول بسبب الشح القانوني من طرف  .خرى من جهة أ
 .والغموض القانوني الذي يسوده ،ذا الموضوعلى هفي التطرق إ الجزائريين

 هداف عملية لأا
وكذا الشروط الواجب  ،ومراحل تكوينه ،سباب نشوء عقد السمسرةوتتمثل في توضيح أ      

لتزامات وكذا مسولية كل  ،طراف العلاقة التعاقديةتوافرها في أ وما يتولد عنها من حقوق وا 
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نواع حتى يتضح لكل من أراد أن يعامل بهذا النوع من أ ،طرف هذه العلاقةطرف من أ
 .العقود

 يمكن طرح الإشكال القانوني التالي:
 مامدى توافق المشرع الجزائري في نظرته لعقد السمسرة  ؟

 ة وجب عليا طرح جملة التسؤولات الفرعية المتمثلة في:يساسشكالية الأجابة عن الإوللإ
 السمسرة  ومن هم أطراف العلاقة التعاقدية؟ ماهي -

 كيف تعامل لمشرع الجزائري مع السمسرة والسمسار؟ -
يجد  ،التي عالجة هذا النوع من العقود ن المتفحص في مختلف الدراسات السابقةإ    

أن   ذا نجدإ، العقود التجارية خرى التي تناولت جلالدراسات الأقي انها قليلة نسبيا مع بأ
 ،على غرار الكتابات الفقهية ،كتابات محتشمة في هذا الموضوع القانونية كانت لها النخبة

 ،وكذا كتاب العقود التجارية الجزائرية ،لدكتور علي عصام عصن ،مثل كتاب السمسرة
ما الرسائل الجامعية فنجد رسالة ماجستير للطالب أ .سمير جميل حسين الفتلاوي للدكتور 

ن الدرسات . كما أة في المعاملات المالية السمسرةطوسابموضوع ال ،احمد بن مدني
  .تم ذكره لا ماشريع الجزائري تكاد تكون معدومة إالمتخصصة في الت

 : لى الصعوبات التاليةإذا التي واجهتنا خلال بحثنا ه الصعوبات يمكن حصر    
 من الجانب العلمي  

 والمقـالات ،وكـذا المـذكرات ،ل في صـعوبات الحصـول علـى المراجـع المتخصصـةثتتم      
ن تحديــد كمــا أ ،وذلــك بســبب نــدرتها فــي المكتبــة القانونيــة الجزائريــة ،ذات الصــلة بالموضــوع

هــذا الموضــوع والــذي تحــتم علينــا الإختصــار تســاع بســبب إات شــكل لنــا عــائق حعــدد الصــف
علـــى إعتبـــار أن الموضـــوع مـــن طبيعـــة جديـــدة فــــي مكـــان وبـــذل جهـــد كبير والإجـــاز بقـــدر الإ
  الدراسة الجزائرية.
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 من الجانب العلمي
مة في دعنتكاد تكون م ،قد السمسرةعن الدرسات التي تخص النظام القانوني لإ   

كعقد من العقود التجارية لم تطرق  ما الدرسات العامة التي تناولت عقد السمسرة. أالجزائر
والتي لم كبيرا.  هتماماإ بها  مام المشرع الجزائري وكذا عدم إهت ،لى جميع زوايا البحثإ

سقاط من النصوص إلقيام بعملية يخصها بنصوص قانونية تبينها وهو مافرض علينا ا
خدمة لهذة الدراسة التي فرضت مزيدا  ،كالقانون المدني والقانون البحري الجزائريين خرى الأ

 .من الوقت
  إذإعتمدنا في دراستنا الخطة التالية:

 المقدمة
  .السمسرةول: ماهية الفصل الأ
 .ول: مفهوم السمسرةالمبحث الأ
 .ول: تعريف السمسرةالمطلب الأ
 .صطلاحي للسمسرةوالإ تعريف اللغوي ول: الالفرع الأ

 .الفرع الثاني: التعريف الفقهي
 .الثالث: التعريف القانونيع الفر 

 والتمييزها عن العقود المشابهة. المطلب الثاني: خصائص عقد السمسرة
 .خصائص السمسرةول: الفرع الأ

 .الفرع الثاني: التمييز بين عقد السمسرة والعقود المشابهة
 .وتكييفهالفرع الثالث: إثبات عقد السمسرة 

 .ركان السمسرة: أ الثالثالمطلب 
 .ول: الصيغة القانونيةالفرع الأ

 الفرع الثاني:أطراف السمسرة.
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 .الفرع الثالث: المحل
 .الفرع الرابع: السبب

 .الثاني: ماهية السمسار المبحث
 .نواعهوأ ول: تعريف السمسارالمطلب الأ
 .ول: تعريف السمسارالفرع الأ

 .نواع السماسرةالفرع الثاني: أ
 .المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في السمسار

 .نه تاجرلواجب توافرها في السمسار بموجب أول: الشروط االفرع الأ
 الثاني: الشروط الواجب توافرها في السمسار بموجب مهنة السمسرة. الفرع
 .نقضائهالثاني: أثار عقد السمسرة وا   لالفص

 .ثار عقد السمسرةالمبحث الأول: أ
 .عتباره تاجراالمطلب الأول: إلتزمات السمسار بإ

 .لتزامات السمسار بموجب مهنتهالفرع الثاني: إ
 .المطلب الثاني: حقوق السمسار 

 .لتزامات العميل عند تنفيذ العقدلفرع الأول: إا
 .تنفيذ العقد لتزامات  العميل عند عدمالفرع الثاني: إ

 .نقضاء عقد السمسرةالمبحث الثاني: إ
 .نقضاء عقد السمسرة بالطرق العاديةالمطلب الأول: إ

 .جل المحددلا للعقدانقضاء الأ والفرع الأول: لإنقضاء عقد السمسرة بتنفيذ أ
 .السمسار للمهلة المكلف بهانقضاء عقد السمسرة قبل التنفيذ : إالفرع الثاني

 .نقضاء عقد السمسرة بالطرق الغير العاديةالمطلب الثاني: إ
 .عتبار الشخصيسباب ترجع للإالفرع الأول: إنقضاء عقد السمسرة لأ
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                                                                                     المقدمة العامة 

 .زمن عقد السمسرة عقد غير لاالفرع الثاني: إنقضاء عقد السمسرة ترجع إلى إ
 .المطلب الثالث: مسؤولية السمسار وتقادم الدعوى 

 .ول: مسؤولية السمسارالفرع الأ
  .الفرع الثاني: تقادم الدعوى الناشئة عن عقد السمسرة

 .الخاتمة
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 الفصل الأول: ماهية السمسرة. 
 المبحث الأول: مفهوم السمسرة.
 المطلب الأول: تعريف السمسرة.

 والإصطلاحي للسمسرة. عريف اللغوي الفرع الأول: الت
 الثاني: التعريف الفقهي. الفرع
 الثالث: التعريف القانوني.ع الفر 
 والتمييزها عن العقود المشابهة. لمطلب الثاني: خصائص عقد السمسرةا

 الفرع الأول: خصائص السمسرة.
 الفرع الثاني: التمييز بين عقد السمسرة والعقود المشابهة.

 .تكييفهالفرع الثالث: إثبات عقد السمسرة و 
 : أركان السمسرة. الثالثالمطلب 

 الفرع الأول: الصيغة القانونية.
 .السمسرة طرافالفرع الثاني: ا

 الفرع الثالث: المحل.
 الفرع الرابع: السبب.

 المبحث الثاني: ماهية السمسار.
 وأنواعه. المطلب الأول: تعريف السمسار
 الفرع الأول: تعريف السمسار.
 الفرع الثاني: أنواع السماسرة.

 المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في السمسار.
 الفرع الأول: الشروط الواجب توافرها في السمسار بموجب أنه تاجر.

الفرع الثاني: الشروط الواجب توافرها في السمسار بموجب مهنة السمسرة.
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  ماهية السمسرة الفصل الاول:

  
       
 
 

لما تمثله بالنسبة ،  طريق التجارة حيث كان مولعا بهاالإنسان منذ القديم لقد عرف        
إن الضرورة الملحة التي فرضتها تلك المرحلة أوجبت  ،إليه من ضرورة في حياته العامة

ك الأنماط كان ما يعرف برز تلأ. ولعل مثل الأساليب التي تمكنه من ذلكأعليه البحث عن 
والتي كانت تعتمد على السعي  ،والتي تحولت فيما بعد إلى الوساطة أو السمسرة بالمقايضة،

لتحصيل الغاية من  والسعي لتقريب وجهات التعامل ،جل التوسط بين الإفراد فيما بينهمأمن 
ومن خلال ما سبق  .والمجتمعات، وهي إشباع الحاجات العامة والخاصة للإفراد ،التجارة

حيث درسنا في المبحث  : من خلال المبحثين التاليين، السمسرة يمكن التطرق إلى ماهية
وميزناهاعن العقود المشابهة لها ثم  ،ثم بيان أهم خصائصها ،الأول تعريفات السمسرة

 وفقا لما سيأتي بيانه: ، ولذلك ،إلى أركانها تعرضنا إلى إثباتها وتكييفها ثم تطرقنا
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  ماهية السمسرة الفصل الاول:

  المبحث الأول: مفهوم السمسرة
 ، وأركانهاتتخذ السمسرة عدة تعريفات كان لها الفضل في إبرازها وتوضيح معانيها         

التي تشكل  ،ومن جهة أخرى تمكين الدارس لهذا النوع من العقود التجارية هذا من جهة،
 :المبحث من خلال المطالب التالية رتأينا دراسة هذاإأساس المعاملات التجارية . حيث 

ففي الفرع الأول عرفنا  التالية:ول تطرقنا إلى أهم التعريفات من خلال الفروع ففي المطلب الأ
وأخيرا في  1،نطلقنا من خلال التعريف الفقهيإأما الفرع الثاني فقد  ،السمسرة تعريفا لغويا

في المطلب الثاني درسنا خصائصها أما  .الفرع الثالث درسنها من خلال التعريف القانوني
قود إما فيما يخص الفرع الع وفي الفرع الثاني التفرق بينها وبين أهم، أول المميزة في فرع
 .إثباتها وتكييفها وفي الفرع الاخير تكلمنا على أركانهارقنا إلى الثالث فقد تط

 السمسرة تعريفالمطلب الأول: 
 ،كما سبق بيانها إن دراستنا في هذا المطلب سوف تنصب على ذكر أهم التعريفات         

 وذلك من خلال الفروع التالية: ،أو قانونية وضعية ،أو فقهية ،صطلاحيةإ، سوا أكانت لغوية
 صطلاحي لسمسرةالفرع الأول: التعريف اللغوي والإ

ستعملت لأول مرة كمصطلح تجاري في القرن إوقد  ،معربة السمسرة كلمة فارسية           
أما مصدرها سمسرة  ،وجمعها سماسرة ،شر في فرنسا. ويقال سمسر السمسارالسادس ع

ويسميه بعض  ،ويقال له السمسار كما تطلق على أجرته عني الحرفة أو المهنة القائم بها.وت
 2.والبائع على الثمن ،لأنه يدل المشتري على السلعة ،الناس بالدلال

الأمر كما قد يطلق عليه القيم ب ،وسمسار الأرض العالم بأحوالها ،والسماسرة مفرد سمسار
 الحافظ له.

 
                                  

ر اوالاعلام د الدراسات مركز، الطبعة الاولي، الوساطة التجارية في المعاملات الماليةعبد الرحمن بن صالح الاطرم، 0
 .22ص ،0991اشبيليا،

 .21، ص المرجع السابقعبد الرحمن صالح الاطرم، 2 
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  ماهية السمسرة الفصل الاول:

 قال الأعشى :
 1 .فأصبحت لا استطيع الكلام *** سوى أن أراجع سمسارها

من يعالج البيع والشراء وكان كثيرا م ،السمسار أعجمي :2الخطابيوقال أبو سليمان      
والتي  ،غير الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ التجارة إذ عنهم.سم فتلقوا هذا الإ فيهم عجم،

 العرب.هي من أسماء 
والجمع سماسرة وهو أن يتوكل الرجل : السمسار فارسي معرب،  3كما قال أيضا الليثي      

 من الحاضرة إلى البادية فيبيع لهم ما يجلبونه.

ن السمسرة تطلق على الوساطة بين طرفي المعاملة المالية أ ،وما يؤخذ في كتب اللغة    
كما تطلق على السفارة بين شخصين في  خصوصا.والمشتري  ،وعلى البائع ،عموما

 العلاقات الغير مالية أيضا.
المنادي، وقد يطلق عليه عدة أسماء مثل:  ،4أو سفيرا محترف السمسرة يسمى سمسار،و 

 الدلال....الخ. ،حالصائ ،فالطوا
 التعريف الفقهي الفرع الثاني:

على سبيل 5من خلال عدة تعريفات نذكر منها تطرق الفقهاء لمصطلح السمسرة،        
 المثال لا الحصر:

 .6" اسم لمن يعمل للغير بالأجر بيعا أو شراء" بأنها:عرفها الحنفية 

                                  
 .24، ص  سابقالمرجع ال، عبدالرحمن بن صالح الاطرم1 
،دار الغرب  المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقيا والاندلس والمغربحمد بن يحيي الونشريسي، أ 2

 .23،ص0990الاسلامي،بيروت،

 .29، ص سابقالمرجع ال ،عبدالرحمن بن صالح الاطرم  3
 .12، صالمرجع السابقعبد الرحمن بن صالح الأطرم،   4
 .21 ، صسابقالمرجع العبدالرحمن بن صالح الاطرم،  5

 .42ص ، المرجع السابق ،حمد بن يحيي الونشريسيأ 6
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  ماهية السمسرة الفصل الاول:

خلال تعريفهم للسمسار بأنه:" الطواف في الأسواق بالسلع المنادي  المالكية منعرفتها كما 
 1عليها بالمزايدة".

ريف السمسار:" بالمتوسط بين البائع والمشتري باجر من وعرفها الشافعية أيضا من خلال تع
أو كراء  مقابل اجر يتقاضاه مقابل سعيه في ترويج سلعة ،غير أن يتاجر بالبيع والشراء

 2بأوفى ثمن ممكن". اعقار 
أو لمن  ولولو مجه ،" تسمية مال معلوم لمن يعمل عمل مباحابقولهم:وقد عرفها الحنابلة 

 3 مجهولة".ولو  يعمل مرة واحدة
أيضا من خلال تعريف القائم بها وهو السمسار :"بأنه  4بن حجر العسقلانيكما عرفها إ

 ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره". ،القائم بالأمر الحافظ له
 .يعمل للغير بالأجر بيعا أو شراء"" اسم لمن أنها:كما عرفها بعض الفقه على 

 5.طواف في السوق بالسلع والمنادي عليها""حرفة ال أنها:وأيضا عرفت على 

 6.و الإجارة": "التوسط في البيع أكما عرفها بعض المحدثين بأنها
 .الفرع الثالث: التعريف القانوني

ختلفت هاته الأخيرة من إإذ جال التشريعي عدة معاني ومفاهيم، تخذت السمسرة في المإ     
لسنة  02حيث عرفها الشارع التجاري الأردني بموجب قانون التجارة رقم  ،مجتمعا إلى أخر

                                  
 .23، ص السابق المرجعإبراهيم علون،   1

 .23، صالمرجع السابقأحمد بن يحي الونشريسي،   2

 .39 ،المرجع السابقعبد الرحمان ابن صالح الطرم،   3

 .22ن بيروت،ص 0993، دار النهضة العربية، العقود المسماة، شرح عقدي البيع والمقايضةأنور سلطان،  4

الدار الجامعية الجديدة ، الاسكندرية، ، 0ط ، الاسلامي والقانون الوضعيعقد السمسرة واثاره في الفقه ابراهيم علوان،   5
 .02، ص 2119

 .09 ص، المرجع السابقابراهيم علوان،   6
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  ماهية السمسرة الفصل الاول:

ن يرشد الفريق الأخر قد يلتزم به فريق يدعى السمسار لأ ع: " 99في مادته رقم  ،0944
 .1"جرله في مفاوضات العقد وذلك مقابل أيكون وسيط  أنأو  ماتفاق إإلى الفرصة لعقد 

 وذلــك عــامشــكل بكتفــى بــذكر السمســرة وا   ،السمســار غفــل تعريــفإنــه أ مــا المشــرع المصــري فأ
عقدد يتعهدد بمقتضدداه " ي الـذي نـص علـى أنالتجـاري المصـر  مـن القـانون  092بـنص المـادة 

 ".عقد معين والتوسط في إبرامه ثاني لإبرامالسمسار لشخص بالبحث عن طرف 
يلتزم بمقتضاه عتبر السمسرة عقد حيث أ  ،كما عالج القانون التجاري السوري ذالك     
جر يتلقاه السمسار نظير أجل إبرام العقد مقابل أمن تفاق، إسار بإرشاد العميل معه إلى السم

 خدمته.
 حيث نة سمسرة البضائع،عتبر المشرع الفرنسي أن كل شخص حر في ممارسة مهإ كما      

 ،بعض النصوص كالقانون التجاري ي ن لفظ الوسيط أو الوساطة )السمسرة( قد ورد فأ
 .الجزائريين وقانون العقوبات

ن السمسرة من الأعمال أمن القانون التجاري الجزائري على  03الفقرة  12نصت المادة
 .2التجارية بحسب موضوعها

بالأمر رقم  من قانون العقوبات الملغاة 464 المادة بنصكما ورد مصطلح الوساطة      
تشكل المخالفة تحدد الأعمال التي  والتي تكلمت عن .16/12/0662خ في المؤر  62/66

 .ضد التنظيم النقدي
  0669ماي  69المؤرخ في  69/01:مفي المرسوم التشريعي رقكما ورد أيضا      

الخاص ببورصة  ،6119-16-02المؤرخ في  14-19رقم المعدل والمتمم بالقانون 
 القيم المنقولة.

                                  
والقانون  عقد السمسرة بين الواقع والقانون، دراسة مقارنة بين القانون التجاري المصري غادة غالب يوسف صرصور،) 1

 .01، ص2119، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، ، رسالة ماجستي (التجاري الأردني

 رسالة لنيل ماجستير في القانون فرع العقود والمسؤولية، ،)الوساطة في المعاملات المالية السمسرة(حمد بن مداني ، أ2
 .19، ص 2112سنة  ،الحقوق والعلوم الادارية بن عكنون ، كلية جامعة الجزائر
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  ماهية السمسرة الفصل الاول:

عتبارها عقد على عوض معلوم على إ  ،الأصل أن كل عملية توسط ما هي إلا سمسرةو 
 حدهما.يجريه بين الطرفين لا نيابة عن أ للوسيط مقابل عمل

بوسيط،  ليس ومن خلال هذا التعريف يتضح أن كل من كان له مصلحة في إبرام العقد     
سواء أكان عادي أو ن الوكيل ذلك لأ ،والوكيل بالعمولة هذا المفهوم الوكيل، ويخرج عن

ن الوسيط السمسار إوعليه فإذا فهو ليس بسمسار.  1،ولحساب الأصيل سمتجاري يتصرف بإ
ن السمسرة وعليه فإ التقريب بين الطرفين من خلال سعيه،هو الذي يلعب دور فعال في 

 ات سبق ذكرها.مرادفة للوساطة حيث وردت عدة تعريف

 وتمييزها عن العقود المشابهةالثاني: خصائص عقد السمسرة،  المطلب
 ،عقد من عقود المعاوضة نهأوملزم لجانبين كما  ،يعد عقد السمسرة عقد رضائي       

ففي الفرع الأول نتاول  :إذ سنتناول ذلك من خلال الفروع التالية ،وعقد محدد الأجل والمدة
أما في الفرع الأخير فندرس فيه  ،والفرع الثاني العقود المشابهة ،خصائص عقد السمسرة

                                                                                         ه.وتكييف إثبات السمسرة
 خصائص السمسرة الأول:الفرع 
 المميزة للسمسرة وذلك كما يلي: وسوف ندرس في هذا الفرع الخصائص    

 .عقد السمسرة عقد رضائي وملزم لجانبين -0
بمجرد تبادل الطرفين في نفس  ،كغيره من العقود التجاريةمن العقود هذا النوع  مسيت    

أي سواء أكان ذلك في مجلس  ،الإتفاق عن طبيعة ذلك، بغض النظر العقد الإيجاب والقبول
قد في ويتمثل طرفي الع .والقواعد العامة لتزاماتالإ بحسب قواعدو وذلك  .أو خارجه ،العقد

 2.والعميل من جهة ثانية ،هةمن السمسار من ج هذا النوع من العقود في كل

                                  
 .22، ص 2110،ديوان المطبوعات الجامعية ،بدون طبعة، سنة القانون التجاري الجزائري نادية فضيل،   1

الطبعة الأولى، دار الفكر للطباعة والنشر ،، دراسة مقارنةمصادر الحق في الفقه الإسلاميعبدالرزاق السنهوري،  2
  .032صوالتوزيع، د س، 
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  ماهية السمسرة الفصل الاول:

أن هذا العقد  كما .وكاملا ،وجب المشرع الجزائري ضرورة تطابق الإرادتين تطابقا تاماإذ أ
، لتزاماتتعاقدية إال طراف العلاقةأيرتب في ذمة كل طرف من ، من العقود الملزمة لطرفين

في حين يلتزم  ،عمولتة أو ،والمتمثلة في أجرة ،حيث يلتزم العميل بدفع أتعاب السمسار
 عمله الذي تعهد بأدائه. اءدالسمسار بأ

ن عقد السمسرة فإ نتيجة لعملية سمسرة السمسار، أما الطرف الأخر الذي يتعاقد مع العميل
 1 ولا السمسار كأصل عام. ،تجاه العميل إلا ،لتزامأو إ ،ثرألا يرتب في مواجهته أي 

جل تقريب أوذلك من  ،ن أي البائع والمشتري لكن قد يحدث أن يفوض السمسار من الطرفي
تفاق نهائي كالعلم إلى إ والتي تحول دون الوصول ،وتسهيل عملية التفاوض فيما بينهما

 بالمبيع مثلا.
عالما بالبيع ن يكون المشتري أ يجب:"من القانون المدني 956نص المادة كما جاء في 

وأوصافه الأساسية بحيث يمكن التعرف  شتمل العقد على بيان المبيععلما كافيا إذا إ
 عليه".

مثل لاقة التعاقدية بحاجة إلى الإعلام، ولكن في بعض الأحيان يكون كل من أطراف الع
ي المقابل وف ،التقنية وكذا ،لتزم المستثمر بالإعلام عن قدراته الفنيةيستثمار الذي عقد الإ

وهناء يأتي دور عمل  بالإعلام عن مميزات السوق لديها. ستثمارتلتزم الدولة طالبة الإ
مكانيات الطرفيالسمسار المفاوض الذي يكو  كافيا وتاما بكل ن علما ن عالما بقدرات وا 
على  فيخبر كليهما بما توصل إليه حتى يستوضح الطرفين ،المعلومات والبيانات الازمة 

 والتجارية. المعاملات المالية أساس من الشفافية التي تقتضيها
 عقد السمسرة عقد معاوضة.-6
ما أعطاه ل ،عقد المعاوضة هو العقد الذي يأخذ فيه كل طرف من الأطراف التعاقد مقابلا   

 .لتزامات المتقابلة بين العاقدينلأنه يقوم على تبادل الإ

                                  
 .02، صسابقالمرجع ال، غادة غالب يوسف صرصور 1



 
 

17 
 

  ماهية السمسرة الفصل الاول:

ن في شأ ،السمسار يلتزم بالسعي مجتهدا في إيجاد شخص يقبل التعاقد مع من فوضهو 
برم الطرفان العقد أجرة من وسط السمسار متى أفلح سعيه وا   كما يلتزم ،التعاقد المرغوب فيه

 .عن مسعاه1أو عمولته
 زمطرافه يلجهد الذي يبذله أحد أن اللأ ،فعقد السمسرة على ذلك هو عقد معاوضة     

ه فهو لتزم بذ مقابلا لما إن كل من طرفي السمسرة يأخوأ الطرف الثاني بدفع عوض عنه.
، وفي حالة عدم الإتفاق بين العميل والسمسار حول مقابل الأجر عقد من عقود التبرعب ليس

ويترتب على  .يقوم القاضي بتحديده وفقا لمبادئ العرف التجاري أو طبقا لقواعد العدالة
ن لذلك فإ ،الأعمال الدائرة بين النفع والضرر بحسب أصله منو  د معاوضة أنهعتباره عقإ 

 ،صرف يعتبر بالنسبة للعميل الصبي الناقص الأهلية مثلا قابلا للإبطال لمصلحتههذا الت
 .2القانون المدني الجزائري قر به كما أ

ن الأمر يختلف أما بالنسبة لسمسار فإ .في الفقه الإسلامي ةموقوفال عقودكما أنه من ال
 ،حترافه مهنة السمسرةلإ ،كتساب صفة التاجريه إذ يجب أن تتوافر لديه أهلية إبالنسبة إل

من  13الفقرة  12طبقا لنص المادة .والتي تعد من الأعمال التجارية بحسب موضوعها
 القانون التجاري الجزائري.

 عقد السمسرة عقد محدد القيمة.-9
القدر  ،نعقادهإالعقد المحدد القيمة هو كل عقد إذا كان طرف فيه يستطيع أن يحدد وقت     

ففي عقد البيع مثلا يستطيع  ،ولو كان القدران غير متعادلين ،ذي أعطىوالقدر ال ،خذالذي أ
شترط أن والثمن الذي إ ،البائع من وقت التعاقد أن يتبين قدر المبيع الذي يلتزم بنقل ملكيته

  3.أيضا إلا في حالة البيع الجزافييدفع إليه. كما أن المشتري يتبين ذلك 

                                  
 .42، صسابقال مرجعالعبدالرحمن بن صالح الأطرم،  1
، 0992،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،دون طبعة، سنة العقود التجارية الجزائريةسمير جميل حسين الفتلاوي،  2

 .329ص 

 .32، ص المرجع السابقابراهيم علوان،  3
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  ماهية السمسرة الفصل الاول:

 .حتماليةفهي عقود بيوع إ ،خذالتي لا يستطيع تقدير مقدم وما أ فيما يخص العقودو      
غير عند تحقق أمر معين لحظة حصوله، أو  ،فيتحدد مدى الكسب والخسارة في المستقبل

ذا طبق هذا كله على  مين على الحياة مثلا.أكما في عقود الت ،محقق في ذاته عقد وا 
نعقاد العقد تحدد القدر الذي ن وقت إن السمسار والعميل يستطيعاالسمسرة نجد أن كلا م

 ،فالسمسار يستطيع وقت التعاقد تحديد طبيعة العمل يعطى لكل طرف، ييأخذ والقدر الذ
قد كما يستطيع العميل وقت التعا جر.مقابل ما يأخذه من عمولة أو أالذي يتعهد به للعميل 

لة التي سيدفعها والعمو أ جريضا تحديد مجال العمل وحدوده، لذا سوف يحصل على الأأ
 ن هذا العقد عقد محدد القيمة.وعليه يمكن القول أ ،لسمسار

فإذا كان  ،لتزامات المعلقة على شرطوالإ ،حتماليوالملاحظ أن هناك فرق بين العقد الإ
  ،قيام السمسار بالعملعمولة أو الأجرة معلقا على شرط لتزام في ذمة العميل بدفع الالإ

عقد السمسرة  من ن هذا لا يجعللأ ، وهذا في الأصل العام،هيحصل على أجر  لا فإن فشل
وليس  ،ن التعاقد منصب على العمل الذي تعهد العميل القيام بهذلك لأ ،حتمالياا إعقد

وبالتالي  تحققفالنتيجة قد ت، وهو إبرام العقد النهائي. النتيجة التي قد يسفر عنها هذا العمل
وقد لا تتحقق لعدم عثوره على المتعاقد المناسب مع من وسطه ومن  ،يأخذ السمسار أجرته

 لتزام الناشئذلك لأن الإ ،ن عقد السمسرة عقد محدد القيمةلأ ،السمسار أجرته قثمة يستح
 برام العقد.هو السعي لإ

لتزام بنقل حق عيني أو تسليم  س إولي ،لتزام بعمل في ذمة السمسارعن هذا العقد ينشئ إ
 1.شئ

مسار لا حتمالي والسيرى بعض الفقه عكس ذلك لأن عقد السمسرة حسبهم عقد إ وحيث
 .عمله بالنجاح يستحق الأجرة إلا إذا كلل

                                  
 .314، ص المرجع السابقسمير جميل حسين الفتلاوي،  1



 
 

19 
 

  ماهية السمسرة الفصل الاول:

والجهالة  ،شتماله على الغررأما في الفقه الإسلامي فإن عقد السمسرة هو عقد إحتمالي لإ
كما أن هناك  .ةإذ أن تمام عمله معلق على فعل غيره فغايته غير معلوم .في عمل السمسار

والأمكنة التي سيكون  ،جهل في مقدار الجهد المبذول من السمسار في الزمن الذي يستغرقه
وهذا الغرر في  .ولكن هذا الغرر لا يكون إلا بالنسبة للسمسرة المقدرة بالمدة .قد تردد عليها

 1.التوسط هو أمر نسبي مغتفر عند الفقهاء
 : إستقلالية العقد_ 2

مهمة السمسار في التقريب بين الطرفين من أجل إبرام عقد معين لقاء أجر،  تنحصر       
نما يعمل ويقوم بمهمته دون أن يكون تابعا لعميله، بمعنى أنه لا يرتبط معه بعقد عمل  وا 

الذي يرتبط مع لا يعتبر من أتباعه. إذ يختلف عن الموظف أو الممثل التجاري ستقلا عنه و م
العميل بعقد عمل ويكون خاضعا لإشرافه وتوجيهاته. ويترتب على صفة الإستقلال هذه 

 نتائج عديدة منها :
أن السمسار لايلتزم بالتعليمات الصادرة من المتعاقد في ممارسة مهنته ولا يجبر عليها       

نما يلتزم السمسار بشروط الموسط الخاصة أي شروط محل  ، فهو يقوم بنشاطه كما يشاء، وا 
الإلتزام والتي على أساسها بذل جهده في سبيل إيجاد العميل الذي يرغب في التعاقد وفق 

 .2الشروط المحددة
كما يترتب على صفة الإستقلال أن يستطيع السمسار مباشرة سمسرة أخرى مع عميل      
ركات دون الحاجة وأن يمارس عمله لمصلحة عدة أشخاص سواءا كانوا أفرادا، أم ش آخر،

 .3إلى حصوله على إذن ممن كلفه بالبحث عن متعاقد لتعاقد معه

                                  
 .29،  صالمرجع السابقابراهيم، علوان  1

، ص 0921الجزء الأول، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، بيروت،  ،القانون التجاري اللبنانيمصطفى كمال طه،  2
99   . 

،  0991، د ط، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، مبادئ القانون التجاري، دراسة مقارنة ،زهير عباس كريم 3
 .     393ص 
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  ماهية السمسرة الفصل الاول:

كما أنه يستعين بمن يشاء للقيام بعمله دون الحاجة إلى الحصول على إذن ممن يعمل  
 لصالحه.
يمارس  وأخيرا يترتب على صفة الإستقلال هذه إكتساب السمسار صفة التاجر، لأنه       

على بغض النظر عن طبيعة التصرفات التي يتوسط فيها، ويترتب  لدعمله على وجه معت
 تزامات التجار.إعتباره تاجرا أن يلتزم بكل إل

 . عقد من العقود التجارية -5
والتي تعتبر من الأعمال  ن محل العقد هو القيام بالوساطةالسمسرة عقد تجاري لأ     

ت، ويتبين من ذلك أن عملية ق من  03الفقرة  2 التجارية بحسب موضوعها بنص المادة
إذ إشترط لممارستها توفر شرط الإحتراف كما أن  ،1السمسرة الواحدة تعتبر عملا تجاريا

ممارسة هذا العمل يجب أن يكون على شكل مشروع أو مقاولة، وهذا راجع إلى طبيعة 
          الصفقة المراد إبرامها.  

 .التمييز بين عقد السمسرة والعقود المشابهة :الفرع الثاني
نها نجد أ .والتي تم ذكرها في الفرع السابق ،بالنظر في خصائص عقد السمسرة       
في بعض هاته الخصائص كعقد الوكالة و  ،خرى بعض العقود والتصرفات الأ مع تتلاقى
ع التمييز بينها وبين ا الفر هذ والغرض من ،وعقد التمثيل التجاري  ،والوكالة بالعمولة ،التجارية

 .عقدالسمسرة 
 التمييز بين عقد السمسرة والوكالة-0

عقد "نهاي بأقانون مدني جزائر  120المشرع الجزائري الوكالة في نص المادة ف عر وقد 
 .سمه''إللقيام بعمل شئ لحساب الموكل وب خرأبمقتضاه يفوض شخص شخص 

سم هذا الموكل ويتعاقد بإ ،مام الغيرالموكل أكيل بتمثيل و قتضاه يقوم الفالوكالة عقد بم
فهي من عقود التوسط ما السمسرة أ .لسلطة المخولة له من طرف الموكلولحسابه بمقتضى ا

                                  
 .   91، ص 0922الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعية،  القانون التجاري،محمد فريد العريني،  1
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  ماهية السمسرة الفصل الاول:

 ن السمسار لافي أ ،1والوكالة بالعمولة ،التجارية كالةو نها تختلف عن عقود الأ لاالتجاري إ
قتصر دوره على السعي ه بل يسم ولحساب الشخص الذي يعمل لمصلحتيقوم بالتعاقد بإ

نجد أن ف 2قد الوكالة بالعمولةكالة، وعماعقد الو أ .يجاد شخص أخر يتعاقد مع هذا الأخيرلإ
 .وهذا بالنسبة للوكالة ،ب من وكلهسم ولحسايتعاقد بإ ،ن يكون تجاري يمكن أ ،كيلو مركز ال

كما تتمثل مهمة السمسار في  ،سمه ولكن لحساب موكلهولة فيتعاقد بإما الوكيل بالعمأ
كما يختلف من حيث المراكز  .تفاق بينهماقريب بين طرفي العقد والعمل على إيجاد إالت

بينما  .موكله الذي وكلهونيابة عن  ،سمه فيعتبر طرفا فيهإالقانونية فالوكيل يوقع على العقد ب
لتزامات التي و الإوق أن له بالحقأش ولا ،فيه يكون طرفا ولا ،السمسار لايوقع على العقد

كيل الذي تعتبر أعماله و بحتا عكس ال 3،اديان عمل السمسار يعد عملا مأ كما .تتولد عنه
 .حيانا ماديةقانونية وأ

 .التمييز بين عقد السمسرة والممثل التجاري -6
:                                                        نهعلى أ 0 فقرة 32لقد نصت المادة 

و برام البيوع ألشخص عادة بإعداد وا  تفاقية يلتزم بواسطتها ا"يعتبر عقد الوكالة إ
قتضاء جه عام جميع العمليات التجارية بإسم ولحساب التاجروالقيام عند الإالمشتريات وبو 

 يجارة الخدمات"يكون مرتبطا بعقد إت تجارية لحسابه الخاص ولكن دون أن بعمليا
 :ن نميز بين صورتين لعقد الوكالة التجاريةنص يمكن أمن خلال هذا ال

مهنته المستقلة لا يكون مرتبط بإجارة خدمة  ن الوكيل بحكمولى تتمثل أالصورة الأ
     4.سم ولحساب موكلهبإ ،يات التجاريةعداد البيع والشراء وجميع العملبالمفاوضة لإ

يتضمن قد ورة الثانية وهي عندما يقوم الوكيل لحسابه الخاص ببيع مايشتريه بناء على عالص

                                  
 .33، ص المرجع السابقأحمد بن مداني،  1

2 Jean bigot,et danniel lange, traite de droit des assurances, la distribution de lassurance, tame2 
.l.g.d.jparis,1999,et ed delta, beyrouth, p, 294. 

  .93ص  ،2102 ،بيروت ،التنفيذ المطبعي المريم،،الطبعة الأولىالسمسرة دراسة مقارنةعلي عصام عصن،  3
 .94، ص المرجع السابقنادية فضيل،  4
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  ماهية السمسرة الفصل الاول:

مثلة الوكالة التجارية ومن أ ،جارة الخدماتمرتبطا بعقد إ ن يكون عطائه صفة الوكيل دون أإ 
شركات  وكلاء ،و الممثلون التجاريون أ ،تجاري جزائري الوكلاء المعتمدون  32بمفهوم المادة 

هو  32 الفرق الوحيد حسب نص المادةو  .نمحطات بيع البنزيموزعي و  ،سياراتة الصناع
عكس السمسار الذي  خيرهذا الأ الموكل لحسابسم تعاقد بإالممثل التجاري ي وأ ،أن الوكيل
 .صلا في العقدلا يتدخل أ

 .الفرع الثالث:إثبات عقد السمسرة وتكييفه
ثبات عقد السمسرة في مواجهة كلا من في هذا الفرع سوف نتطرق بداية إلى إ      

 هذا العقد.لى تكييف ثم التطرق إ .السمسار والعميل
ولو تعلق الأمر بالعميل في  .بكافة طرق الإثبات ن إثبات العقد في مواجهة السمساريمك

نص المادة  حسبوهذا  ،بالنسبة لسمسار السمسرة تعد عملا تجاريا نوذلك لأ ،إبرام الصفقة
 القانون التجاري.من  12

تجاريا ن كان العقد ، فإفريق بين ماهية العقد بالنسبة إليهتأما فيما يخص العميل فيمكن ال
كان العقد مدنيا فلا يجوز  إذ أما 1.في المسائل التجارية نه يجوز إثباته بكل طرق الإثباتفإ

مواجهة العميل وحده  وذلك في .فيه الإثبات إلا بإتباع وسائل الإثبات المدنية المقرر قانونا
 .2الجزائري  من القانون المدني  10الفقرة  333  بحسب نص المادة

 ولو وقع هذا العمل مرة واحدة . ،سمسرة عملا تجاري بالنسبة لسمسارال فإن إذا
وبين صفة  ،عتبارها عملا تجاريا بحسب الموضوعالتمييز بين السمسرة والوساطة بإ يمكنو 

تخاذه السمسرة مهنة له أو بإ. فهذا الأخير قد يعد تاجرا أي محترفا وذلك  السمسار القائم بها

                                  
 .92، ص الرجع السابقنادية فوضل، 1

 دنيلمالمتضمن القانون ا 0921سبتمبر سنة  24الموافق  0391رمضان عام  21المؤرخ في  21/19الأمر رقم 2
منه والتي جاء نصها كاالتالي "في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد 333المعدل والمتمم بموجب المادة 

ة فلا يجوزالإثباتبالشهود في وجوده لأو إنقضائه مالم يوجد نص دينار جزائري اوكان غير محدد القيم 011.111قيمته على
  يقضي بغر ذلك "
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  ماهية السمسرة الفصل الاول:

حسب نص المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري "يعد تاجرا كل  ،حرفة معتادة له
شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة له ما لم يقض القانون بخلاف 

 ذلك".

كالقيد في السجل  1،مات التجارالتز ويخضع بدوره إلى إ ،التاجرحترافه يكتسب صفة بإ وعليه
يلزم بالتسجيل في " من القانون التجاري الجزائري  06نص المادة حسب وهذا  ،التجاري 

 السجل التجاري:
كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري ويمارس أعماله التجارية -0

 داخل القطر الجزائري.
و كان له موضوعه تجاري ومقره في الجزائر أ و يكون نوي تاجرا بالشكل أمعكل شخص -6

 مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت".
مساك الدفاتر التجارية بحسب   من القانون التجاري الجزائري  16نص المادة وا 

شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزما بمسك دفتر لليومية يقيد فيه يوما  "كل
 بيوم عمليات المقاولة...".

هدف  ن السمسرة لا تعد تجارية إلا أن يكون الربح المتمثل في العمولة هوأوالملاحظ 
 السمسار.

لإشارة إلى كتفى باولكنه إ ،حكام السمسرة ضمن العقود التجاريةأإن المشرع الجزائري لم ينظم 
 لسمسرة.ا سم الوساطة أوإتسميتها بصفة عارضة ب

إذا السمسرة يجب 2عتبر السمسرة عملا تجاريا دائما بالنسبة للسمسار ولو وقع مرة واحدة إذ إ 
 عمالالة يكون السمسار تاجرا محترفا لأوفي هذه الح ،ن تكون ضمن نطاق مشروع مقاولةأ

 جهته بجميع طرق الإثبات.ثبات العقد في مواي وسطه إالسمسرة. ولذلك يجوز للشخص الذ

                                  
 . 392، ص المرجع السابقسمير جميل حسين الفتلاوي،  1

 . 33، ص المرجع السابقغادةغالب يوسف سرسور،  2
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  ماهية السمسرة الفصل الاول:

عمال المادية ولا ترد ا ترد على الأنهلا عقد مقاولة لأية الفقهاء ليست إغالبفالسمسرة وفقا ل
ارية بطبيعتها فهذا ليس مانعا  عمال التجذا كانت السمسرة من الأ. وا  قانونيةعلى التصرفات ال

و أ ،بالنسبة للمقاول قد يكون مدنيا ن عقد المقاولةلأ ،تبار السمسرة من عقود المقاولةعإ 
ذا كان وا   ،كان العقد مدنيا ذا كان العمل مدنيافإ .تجاريا على حسب العمل الذي يقوم به

صل نوع من نه في الأعمل السمسار عمل مادي فإولما كان  .العمل تجاريا كان العقد تجاريا
 .عقود المقاولة

 الثالث: أركان السمسرة. المطلب
 ،ظهر لنا من خلال تعريفنا للسمسرة أنها عقد على التوسط في إبرام عقد أخر        
 ،وصيغة تبين غرض التعاقد ،عاقدانيوجد إلا إذا وجد  ن أي عقد من العقود لاأ والمعلوم

 ،فائدة ومحلا ترد عليه الصيغة أو ما يعرف بموضوع العقد. وسببا يجعل من هذا العقد ذو
 :كما يلي سوف يتم دراسة ذلك ثحي ،طرافلأاتعود بالنفع على كل 

  الفرع الأول : الصيغة القانونية.
 يلي: حتى يتسنى لنا معرفة طبيعة كل أطراف العقد يجب التطرق إلى ما        

                                                                                                      : الرضا-0
. التي قانون مدني جزائري  19طبقا لنص المادة يعد عقد السمسرة من العقود الرضائية 

 إخلال يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون " :نصت 
إرادتين صحيحتين خاليتين  توافر نعقاد العقد هذه المادة لإ تشترط." إذ بالنصوص القانونية

صت ن وهذا ما ،وذلك وفقا للقواعد العامة للعقود التي تشترط الرضا الصحيح ،من أي عيب
على "التعبير عن الإرادة يكون  21نصت المادة حيث  .ق. م  40و 41عليه المادة 
أو بالإشارة المتداولة عرف كما يكون بإتخاذ موقف لا يدع أي شك في  ،تابةباللفظ والك

 دلالته على مقصود صاحبه.
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  ماهية السمسرة الفصل الاول:

رادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن ن يكون التعبير عن الإ ويجوز أ
في الوقت ا ينتج التعبير عن الإرادة أثر منه على "  40كما نصت المادة  يكون صريحا." 

 ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم ،بعلم من وجه إليه، فيه الذي يتصل
أن يكون صادرا عن طرفي  ،1يشترط من ناحية الأطراف نهأ إذ  ."ذلك الدليل على عكس
 ختيار هذا من حيث الأطراف. ية الإحر  اوكذ ،وجب عليهما توافر التمييز العلاقة التعاقدية إذ

للتعيين قابل  ناحية المضمون يشترط فيه ) الرضا( أن يرد على محل معين أومن  أما
موضوعي ومن ناحية السبب يشترط فيه كذلك أن يكون له سبب وممكنا في ذاته ومشروع. 

يكون خاليا من عيوب  وغير مخالف لنظام العام. كما يشترط في الرضا أن ،شخصي وأخر
 تغلال.سالإ ،الإكراه ،الخداع ،الرضا كالغلط

                                                                                          الأهلية:-6
ذ قد يكون أطراف العقد إ الإبرام.توافر في الأهلية لدى أطراف السمسرة عند يتعين أن ت

ختلاف لية المطلوبة في التعاقد تختلف بإن الأهوعليه فإ .ن يو عتبار إ أو  ،أشخاص طبيعيون 
 تبدأ شخصية الإنسان "على  التي نصت 0الفقرة   21وفقا لنص المواد  طبيعة الأطراف

يضا من القانون المدني الجزائري أ 32 ". كما نصت المادةبتمام ولادته حيا وتنتهي بموته
 بالنسبة إلى و حرفة موطنا خاصاكان الذي يمارس فيه الشخص تجارة أيعتبر الم"

كل شخص بلغ " منه  21" وكما نصت المادة  المعاملات المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة
هلية لمباشرة حقوقه يكون كامل الأ ،ولم يحجر عليه ،يةسن الرشد متمتعا بقواه العقل

 المدنية.
 ."( سنة كاملة06وسن الرشد تسعة عشر )

 :يوفقا لمايل .لذا سنبحث في كل منها على حدا

                                  
ولى، عمان، والتوزيع، الطبعة الأعلمية للنشر ، الدار الالنظرية العامة للإلتزامات، مصادر الإلتزاممجد محمد منصور،أ 1

 .11، ص 2110سنة 
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  ماهية السمسرة الفصل الاول:

تعرف الأهلية بأنها صلاحية الشخص لممارسة حقوقه  أهلية الشخص الطبيعي:-6-0
 والقضائية المتعلقة به ،عمال القانونيةالأأي أن يباشر بنفسه  ،وأداء واجباته المترتبة عليه

وجوب. فأهلية  وأهلية ،إذ تقسم إلى أهلية أداء قانون مدني جزائري. 21وذاك بنص المادة 
الوجوب والتي هي صفة يقوم بها الشخص تجعله صالحا لتمتع بالحقوق وتحمل الواجبات 

فتثبت للإنسان منذ الولادة .أما أهلية الأداء هي مباشرة الشخص  .التي يفرضها عليه القانون 
ة ص المادو طبقا لنص .1بنفسه عملا قانوني أو قضائي خاصا بحقوقه أو واجباته المتعلقة به

 .سالفة الذكر منه 32وكذا المادة  ،مدني جزائري  21
ولكنه لا يمكن أن ، الأداءيمكن أن تتوافر في الشخص الواحد أهلية الوجوب دون أهلية 

 .2تتوافر أهلية الأداء دون أهلية الوجوب
 لازمة لممارسة الأعمال التجارية.لوبما أننا ندرس عقد السمسرة فما يهمنا هو الأهلية ا

تستوجب خضوعه  يالتجارية، التلممارسة الأعمال هي صلاحية الشخص  التجارية:الأهلية 
 وهو القانون التجاري. في مثل هذه الحالات ألا ،إلى القانون المختص

والعميل الذي وسطه من  ،أي ما يصدر عن السمسار ،في السمسرةأما فيما يخص الصيغة 
 متضمنا الرغبة من طرف العميل بقيام السمسار  ،قول أو كل ما يقوم مقامه كالكتابة مثلا

 .3بالتوسط بينه وبين الشخص المعين في إبرام هذا العقد
. يدانموالغالب في العمل أن توجه هذه الإرادة إلى شخص معين تتوافر فيه الخبرة في ذاك ال

ن السمسرة تتكون من وبناء عليه فإ ،عتبار الشخصين عقد السمسرة يقوم على الإلأ
وتحقق الموافقة  ،إذ يشترط في قبول السمسار الذي وسطه بجواب الإيجاب .يجاب والقبولالإ

ن إ أو يقيد منه أو يعدل  ،قترن موضوع القبول بما يزيد في الإيجاببإتحاد موضوع العقد وا 

                                  
 .320ص ،المرجع السابق ،غصنعلي عصام  1

 .19، صالمرجع السابقمجد محمد منصور، أ  2
 .220، ص المرجع السابقعلي عصام عصن ،   3
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  ماهية السمسرة الفصل الاول:

يستنتج من  .أو ضمنيا ،عتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا والقبول قد يكون صريحافيه إ 
  .الأفعال والأقوال

نه في حالة التي يعتبر فيها عقد السمسرة صورة من صور عقد وتجدر الإشارة هنا إلى أ    
ينعقد و  ،ن هذا العقد لا يفتقر إلى قبول السمساروالذي نضمه الفقه الإسلامي فإ، الجعالة

 نه من التصرفات التي تنعقد بالإرادة المنفردة الواحدة.عتبار أبالإيجاب وحده على إ 
والتي  من القانون المدني الجزائري  51المادة بموجب نص  :عتباريةشخاص الإالأ هليةأ 6-6

يتمتع الشخص الإعتباري بجميع الحقوق إلا ماكان منها ملازما لصفة  :"جاء نصها كالتالي
                                                                               على :                                  من نفس المادة تنص 3والفقرة  "وذلك في حدود التي يقرها القانون  ،نسانالإ 
                                          ".قرها القانون نشائها والتي أالتي يعنيها عقد إ هلية في الحدودأ "

 عتباري حاط الشخص الإزائري قد أــــــــرع الجـــــة يتضح أن المشادـــــومن خلال هاته الم         
وهذا  .خير حق ممارسة المهنةوجب التقيد بها حتى يكتسب هذا الأبمجموعة من الشروط  
" يعين القانون  التي نصت علىو  ،انون المدنيمن الق 50 نص المادة جاءت به  ما

ة والإجتماعية المنشأت الإقتصاديو الشروط التي يجب توفرها لتأسيس مؤسسات الدولة 
كتسابها الشخصية القانونية أو فقدها"عات مثل الجمعيات والتعاونيات و المجمو و  وعليه  .ا 
 .1كتساب الشخصية القانونية هلية الشخص المعنوي تخوله إن أ فإ

 .السمسرةأطراف الفرع الثاني:
ن شخص الذي وسطه بالبحث عأطراف عقد السمسرة غالب هما السمسار والعميل        

ولما كان عقد السمسرة يدور في فحواه حول رضا الطرفين  .تفاقثالث لإبرام الصفقة محل الإ
" يكون التي نصت على 55نص الموادء في وهذا ماجا، 2من تطابق في الإيجاب والقبول

 52متى تبادل المتعاقدان الإلتزام بعضهما  بعض". وكذا نص المادة ، فينالعقد ملزما لطر 
                                  

 .029، ص المرجع السابقعلي عصام غصن،  1

، ص 0992الثقافة للنشر والتوزيع، بدون طبعة، بيروت، سنة ،مكتبة دار  ،شرح القانون التجاري فوزي محمد سامي،  2
12. 
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  ماهية السمسرة الفصل الاول:

تعاقد فيه شخص نحو إذا  ،أو عدة أشخاص، العقد ملزما لشخص" يكون مدني على أن
وكذا توافر الأهلية  ".أو عدة أشخاص أخرين دون التزام من هؤلاء الأخرين، شخص

وقد العميل ما يشترط في الطرف الأخر. نه يشترط في تجارية لممارسة النشاط التجاري فإال
أفاض فقهاء القانون قديما وحديثا في بيان الشروط الواجب توافرها في الطرفين وهذا ما 

 بعد.سندرس فيما 
 الفرع الثالث: المحل.

ر لمصلحة العميل الذي علم مما سبق إن السمسرة عقد يرد على عمل يقوم به السمسا       
إذ أن عقد السمسرة لا ينصب على السمسار في حد ذاته بل  ،أو عمولةجر ل أوسطه مقاب

ويتجسد ذلك بسعي السمسار  ،ذي يقوم به لتحقيق مصلحة من وسطهيتعداه إلى عمله ال
 لإبرامه وفقا للشروط العامة للمحل فيما يلي:

                                                                    أن يكون المحل مشروعا :-0
ن يكون محل عقد السمسرة مباحا ومسموحا به وذلك وفقا لمبادئ القانون والمقصود بذالك أ

غير مشروع ويشترط في  لا يمكن أن يكون  الإسلامية فكل محل عقده صحيح والشريعة
 .1لنظام العام والآداب العامةالمحل عدم مخالفته ل

             :                                                              لتعيينأن يكون المحل معيننا أو قابلا -6
معلوما وواضحا لا لبس  لسمسرة يجب أن يحدد معالمه تحديدان المحل في عقد اأي أ      

مدني  92فيه في مواجهة طرفي العلاقة التعاقدية في عقد السمسرة بموجب نص المادة 
وجب أن يكون معينا  ،بذاته إذا لم يكن محل الإلتزام معيناى :" التي نصت عل جزائري 
لا كان العقد باطلا و مقدارهو  ،بنوعه يكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن وا 
ذا لد ما يستطاع به تعيين مقداره . و العق  من حيث  ،م يتفق المتعاقدان على درجة الشئا 
 

                                  
 .392، ص المرجع السابق، سمير جميل حسين الفتلاوي  1
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  ماهية السمسرة الفصل الاول:

إلتزم المدين بتسليم شيئ من  ،أو من أي ظرف آخر ن ذلك من العرفلم يمكن تبييجودته و 
 .صنف متوسط"

:                                                                                      أن يكون ممكننا -9
ن عقد السمسرة يبطل ببطلان المحل وهذا طبقا لنص أي إنه في حالة عدم وجود المحل فإ

إذا كان محل الإلتزام مستحيلا في ذاته أو التي نصت على : "  جزائري مدني  69المادة 
 ."مخالفا للنظام العام أو الأداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا

 السبب. الفرع الرابع:
يجب أن يكون لكل عقد سبب وهو الغرض المباشر المقصود من العقد إذ يجب أن          

وذلك ما جاءت به نص ، لنظام العام والآداب العامةيكون موجودا وصحيحا وغير مخالفا 
إذا إلتزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو التي نصت على " و  من القانون المدني 62المادة 

موضوع لا بد من التمييز بين إذ  .لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا"
الدافع الذي حمل العميل العاقد على  أما سبب العقد فيكون الموجب والسبب العام للعقد، 

الدافع سبب الموجب هو الأن  رق بين السبب الموجب وسبب العقد فيإنشاء العقد ويتجسد الف
ويكون السبب الموجب هو نوع واحد لا يتغير في العقود من  المباشر لإجراء العقد الذي

                                                                                        . 1 بالعقد رتباطيسعى إليه المتعاقد عند قبول الإ الهدف الأول الذي
نجدها في بعض  و الهدف الثاني الذيهو الدافع أي السبب الثاني أ وبينما سبب العقد   

هو توصيف  ى أجزاء العقد فالهدف الأول للبائع في عقد البيع هو قبض الثمن  وأهدافه الأخر 
  .2مدني جزائري   99ن يكون الثمن مشروعا طبقا لنص المادة ويجب أ لك الثمنذ

 1.الوصول إليه و الفرض المباشر الذي يقصده المتعاقدوالسبب المقصود عبارة عن الغاية أ

                                  
 .200، ص المرجع السابقسمير جميل حسين الفتلاوي،  1

 المتمم علىو المتضمن القانون المدني المعدل  0921سبتمبر  24الؤرخ في  19_21من الأمر رقم  99نصت المادة  2
ما لم يقم الدليل على غير ذلك . ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب إلتزام مفترض أن له سببا مشروعا،  أن "كل

فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للإلتزام سببا آخر ، الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخلف ذلك
 مشروعا أن يثبت ما يدعيه ." 



 
 

31 
 

  ماهية السمسرة الفصل الاول:

 ماهية السمسار. الثاني:المبحث   
مة السمسار سبق التعريف بعقد السمسرة  وكذا بالسمسار في المبحث السابق  ولعل قي      

وذلك  ،2جل مصلحة من وسطه في ذلكتتجسد من خلال سعيه وتوسطه لدى الغير من أ
يمكن ذكرها على سبيل المثال لا الحصر  .نواعمقابل أجر أو عمولة ويتخذ السمسار عدة أ

 وكذا الشروط الواجب توافرها في كل من السمسار والعميل.
 أنواعه.و المطلب الأول: تعريف السمسار 

هو السمسار هذا الكيان القانوني الذي ميزه ، ن الأساس الذي تقوم عليه عقد السمسرةأ       
د السمسرة لا بد من إذ أننا عند تطرقنا إلى عق رى قانون عن باقي أطراف العقود الأخالفقه وال

ف يفي الفرع الأول تعر  .لى فرعينإ هو السمسار وعليه قسمنا بحثنالا و وجود أساسها أ
 .3ةأما في الفرع الثاني أنواع السماسر  ،السمسار
 .تعريف السمسار الأول:الفرع 

إلا أننا ارتأينا  ن عرفنا السمسرة في الفصل الأول تعريفا لغويا وفقهيا وقانونياسبق وأ        
 تعريف السمسار والتفصيل فيه .

عن باقي المستخدمين الآخرين إذ يعد غير تابعا لمن فوضه في  مستقل بعملهالسمسار 
عمل لمرة واحدة لحساب يقوم بال من ن هذا الاستقلال يجعل منهوا   الصفقة.التوسط لإبرام 

ن تعاقد لمدة طويلة فلا ينفي إستمرار التعاقد إ  ه .يتستقلالشخص معين وا 

                                                                                                        
، 2112منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،بدون طبعة، سنة ، نظرية السبب في القانون المدنيعبدو، ،محمدعلي  1

 . 11ص

 . 29، صالمرجع السابق، علوان ابراهيم 2

 . 229ص ،المرجع السابق، باسم حمد الطراونة وبسام محمد  .3
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  ماهية السمسرة الفصل الاول:

ط لدا العاقد الأخر لإتمام الصفقة حد المتعاقدين للتوسكلفه أالسمسار هو الشخص الذي يف 
عمولة عند  جر أوتفاق الصريح أو الضمني أن يستفيد من أالإ يستحق له بمقتضىبينهما و 

 .1نجاحه في وساطته بإبرامه الصفقة بنفسه
بالقيام بأعمال قانونية  ن هؤلاء مكلفون ار يختلف عن الوكلاء التجاريون لأكما أن المس      

أما السمسار فيقوم بأعمال مادية خاصة بعقد السمسرة فقط. كما  ،ماديةمصحوبة بأعمال 
سم يطلق إ" 2حيث نصت على: عرفه نظام الدلالين والسمسار العثماني في مادته الأولى

                                        .                      الدلال وسمسار على الشخص الذي يشتغل بالسمسرة..." 
لم يعرف السمسار بل تطرق إلى مهنة السمسرة من خلال نص  ي شرع الجزائر من الوعليه فإ
عتبرت السمسرة من الأعمال والتي أ ، القانون التجاري الجزائر من 09الفقرة  16المادة

 .3التجارية بحسب موضوعها

 أنواع السماسرة. الثاني:الفرع 
المقدمة إليه من زبائنه في مركزه  بحيث يجمع السمسار العروض والطلبات  عادة ما      
رتأين ذكر بعض تعدد أنواعهم إف السماسرة و ختلاهم بنفسه في تشكيل عمله ولكن مع إيسا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               منهم على سبيل المثال.
 :السمسار البحري  -0

أصبح من المتعذر إبرام  ،التعاملات التجارية وتشعبها بين مختلف الدول رنتشانتيجة إ     
بة في التواصل بين أطراف الصفقة و لما تمثله من صع ،العقود التجارية خاصة البحرية

والتي كان  ،و نظام السمسرة البحريةأ ،البحريةظهر ما يعرف بالوساطة  ومن هنا ،الواحدة
مثل توسطه في  ،الذي يقوم بالتقريب والتوفيق بين طرفي العقد الواحد ،أساسها السمسار

                                  
 . 49، صالمرجع السابقابراهيم علوان،  1
 .001ص  ،السابقالمرجع  ، إبراهيم علوان 2
 .22، صالمرجع السابق:احمد بن ميداني،  3
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  ماهية السمسرة الفصل الاول:

في عقد بيع السفن  وبين البائع والمشتري  ،1في عقود النقل البحري  ،تجهيز السفن والشحن
عمولة  جر معلوم أووكل ذلك لقاء أ ،د التامين البحري وبين المؤمن والمؤمن له في عق

قسط  وتتمثل هاته العمولة عادة في نسبة مئوية أما من أجرة النقل أو الثمن أو ،خاصة
 مين وهذا حسب كل عقد توسط فيه.التأ

 0669-12-15المؤرخ في  15-69القانون رقم وقد نظمه المشرع الجزائري من خلال 
                                    منه . 229 ،292 ،290المتعلق بالقانون البحري في المواد

معنوي يلتزم  السمسار البحري كل شخص طبيعي أو"على أن   290ذ نصت المادة إ
قود شراء السفن وبناءها وعقود جر وبموجب وكالة بالعمل كوسيط لإبرام عمقابل أ

 رية".سترجاع والنقل البحري والعقود الأخرى التي تتعلق بالتجارة البحالإ
منه أيضا تكلمت على مسؤولية السمسار البحري عن الأعمال التي يقوم ،  292المادة وفي 

إن السمسار البحري كما سبق بيانه له أهمية كبيرة في تسهيل ، فبها في مواجهة العملاء
 وتسريع المعاملات التجارية التي تتسم عادة بالسرعة والائتمان.

 :التأمينسمسار  -2
 لمؤمن أن يؤدي إلى المؤمن نه كل التزام يلتزم بهاعقد التأمين على أيمكن تعريف     

أي عرض  أو ادأر  وأمين لصالحه مبلغا من المال شترط التأإله أو إلى المستفيد الذي 
أي  تحقق خطر المبين في العقد وذلك لقاء قسط أو مالي أخر في حال وقوع حادث أو

كما يمكن تعريف سمسار التامين على انه .2دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
مين أومعنوي يمارس لحسابه الخاص التوسط بين طالب التأشخص طبيعي كل" 

من أمين وكيلا للمأمين ويعد سمسار التأكتتاب على عقد التمين لغرض الإ أوشركة الت
يناير  65المؤرخ في  65/12الامر من  219وهذا بموجب المادة  تجاهه"إ له ومسؤولا

                                  
 .4ص، 0992 ،بيروت ،الدار الجامعية ،د ط ،التامين البحري)الضمان البحري( ، مصطفى كمال طه 1
 .44، صالمرجع السابقأحمد بن مداني،  2
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  ماهية السمسرة الفصل الاول:

 09العدد  ،المتعلق بالتأمينات المعدل والمتتم . الصادر بالجريدة الرسمية 0665
 .0665لسنة 

مين مع الخطر وبفعل إن من القواعد الأساسية لعقد التأمين أن يتناسب قسط التأ         
مين نظام التأكان أن يتطور  الضرورة بما التطور السريع في المجالات التجارية كان من

ويتجسد عمل سمسار  ،حياة التجارية والاقتصادية لدولوالذي أصبح يلعب دورا هاما في ال
مين من جهة لقاء مقابل مالي أو التأمين في التوسط في عقد التأمين لحساب شركة التأ

الأقساط  دفمن واجب السمسار تنظيم سجل يدون فيه البيانات والوثائق ومعرفة مواعي، عمولة
 . 1مستحقةال

ذ يعتبر السجل هاما بالنسبة لسمسار إذ يسمح إ ،وكذا ملاحقة الزبائن لتحصيل الأقساط   
وسطه وتجدر الإشارة أن عمولته في حال وقوع تنازع بينه وبين من  فاء أجرته أوو له ب

 .2مينسنويا كلما تحصلت على أقساط التأ مين تدفع عمولة السمسارشركات التأ
 : سمسار البورصة-3
لا تكون صفقات البورصة صحيحة إلا إذ تمت على يد سماسرة مسجلين ورسميين       

ويستعين  ،مخصصة لا يسمح لأحد الدخول إليها إلا السماسرة والمضاربين كنوتجري في أما
السمسار بكل الوسائل المادية التي تساعده في مهنته وسمسرة البورصة مهنة حرة لا يحترفها 

 .إلا من توافرت فيه الخبرة والأمانة التجارية 
ن يأخذ السمسار مقدما على الثمن من العميل إذ كان مشتري أو على البضاعة إذ كا       

على   لسمسار الحصول ات الآجلة لا يتسنىفي الصفق ،بائعا حتى يضمن تنفيذ الصفقة
سم الغطاء بضاعة ولذا يستعين عن ذلك بتأمين يطلق عليه إو العلى الثمن أ مقدم مالي

(COUVERTUREوهو عبارة عن مبلغ من المال أ )التجارية  و من الأوراق المالية أو
                                  

 . 229ص ،المرجع السابقوبسام محمد ملحن،  باسم حمد الطراونة 1
والمرتب ، عقود المقامرة والرهن،عقود الغرر ،المجلد الثاني ،الوسيط في شرح القانون المدني، السنهوري  عبدالرزاق 2

 .0291ص ،0942 ،بيروت ،د د ن ،د ط ،المجلد السابع ،عقد التأمين، الحياة مدى
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  ماهية السمسرة الفصل الاول:

هذا الغطاء الضمان ويحدد قدر لى نقود يستلمها من العميل على سبيل إيسهل تحويلها 
 تفاق بين العميل والسمسار.بالإ
وجب المشرع الجزائري وجوب تدخل السمسار في أداء أية مفاوضات تتناول قيما منقولة لقد أ

 0669-15-69المؤرخ في  01-69رقم  1المرسوم التشريعيفي البورصة وذلك حسب 
الخامسة  في المادة 6119-16-02المؤرخ في  14-19م بالقانون رقم مالمعدل والمت

"كل تفاوض للقيم المنقولة في البورصة لا ينفذ إلا عن طريق  :تنص علىالتي و  منه
 الوسطاء في عمليات البورصة ".

إلا الصفقة  جل إتماممن أ ن السمسار يقوم بالتقريب والتوسيط بين الأطرافوالمعلوم أ    
ي تنفيذ لول محلهم فحبل يتعداه إلى ال ،في البورصة لا يقف عند هذا الحد أن السمسار
مجال التعامل  نه يضمن سلامة العماليات التي يبرمها وبذلك يصبح مركزه فيأوامرهم كما أ

ورصة إذ يقدم السمسار في الب ،في مركز الوكيل بالعمولة الضامن في الأوراق المالية
مون ن يقدوالسماسرة الذي ،الشركات المصدرة لهامتكاملة بخصوص الأوراق المالية و خدمات 

لتوصيات خدمات لديهم إدارات متخصصة بإعداد البحوث والدراسات وتقديم الإستشارات وا
. تتمثل في العمولات ،مر مقابل رسوم معينةإلى المستث  

والسمسار بالخصومات أي كل  ،ورصة عدة تسميات كالسمسار الشاملويتخذ سمسار الب
 2سمسار يقدم خدمة مقابل رسم رمزي .

 .ها في السمسارر الشروط الواجب تواف المطلب الثاني :
 ءيحدد القانون التجاري الجزائري الشروط الواجب توافرها في شخص السمسار سوا     

ء عتباره تاجرا أو بمناسبة مهنته أي مزاولته للسمسرة إذ تعد هذه الشروط ضرورية سوابإ
همية هذه الشروط والتي نقف عند أ وعليه فإننا س ،أو الاعتباريين نطبعييبالنسبة للأشخاص ال

                                  
 .00، صالمرجع السابقأحمد بن مداني،  1

بدون طبعة،  ب ط ، ب د ن، سنة  فنون الإستثمار في البورصة، ، إدارة شركات التداول الأوراق المالية ،فريد النجار 2
 . 03 02ص ، ص2119
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  ماهية السمسرة الفصل الاول:

الفرع الأول  :ستخلصنها من مختلف التشريعات المقارنة وسنبين  ذلك في فرعين وهماإ
الشروط الواجب  ناعتباره تاجرا وفي الفرع الثاني تتناولروط الواجب توافرها في السمسار بإالش

 .توافرها في السمسار بموجب مهنته
 .نه تاجرالسمسار بموجب أ لواجب توافرها فيول: الشروط االفرع الأ 

عقود عتبر القانون التجاري الجزائري السمسار تاجرا وبغض النظر عن طبيعة اللقد إ       
ارية أو مدنية ولهذا فلا بد أن سواء كانت تلك العقود تج، التي يتوسط في إبرامها سمسار
 كالتالي:تتوافر فيه شروط التاجر وهي 

                                                                                       الجنسية: -0
 رة الأولى والتي جاء نصها كالتالي:      تجاري جزائري الفققانون  06المادة حسب نص 

"يلزم بالتسجيل في السجل التجاري كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون 
                        .                    لقطر الجزائري"الجزائري ويمارس أعمال تجارية داخل ا

تبارا عن تكون جزائرية وذلك إ ومن خلال نص المادة يتضح لنا أن جنسية السمسار يجب أ     
ن يكون مقيما في الجزائر وهذا فيما يخص الأشخاص كما يجب أ، ن السمسار تاجراأ

سمسرة فتعتبر ذات جنسية عتباريين مثل شركات الأما بالنسبة للأشخاص الإ ،الطبيعيين
وذلك كما جاء في نص المادة ، في الجزائر يسيسها وتسجيلها ومركزها الرئيستم تأذا جزائرية إ

 كالتالي :                                       قانون تجاري جزائري والتي جاء نصها 2الفقرة  09
موضوعه تجاري ومقره في الجزائر أو كان له  ون و يك" كل شخص معنوي تاجر بالشكل أ

  .ي مؤسسة كانت"مكتب أو فرع أو أ
جنبية فتكتسب الجنسية الجزائرية بمجرد مزاولة نشاطها التجاري داخل فبالنسبة لشركات الأ

 وهذا مانصت عليه المادة، التراب الجزائري بالرغم من عدم وجود مركزها الرئيسي في الجزائر
:                                        من القانون المدني الجزائري بقولها ولىالأ الفقرة 11
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  ماهية السمسرة الفصل الاول:

الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في " 
 ".نظر القانون الداخلي الجزائري 

                                                                                        السن :  -6
لمادة حكام القانون المدني وذلك بنص االتجاري الجزائري سن التاجر الى أحال القانون فقد أ
                                           على مايلي:من القانون المدني الجزائري والتي نصت  41
هلية لية  ولم يحجر عليه يكون كامل الأكل شخص بلغ سن الرشد ومتمتعا بقواه العق"

 .لمباشرة حقوقه المدنية
    .                                                         سنة كاملة" 06الرشد وسن 
 1مل قواه العقليةبكا ن يكون السمسار بالغا وراشدا متمتعاوعليه فقد ألزم المشرع أ     

والحكمة من ذلك أن طبيعة أعمال السمسرة تتطلب من السمسار أن يكون خاليا من أي 
والتي قد تؤثر عليه فمثلا بالنسبة  ،لجنون والعته والسفهعارض من عوارض الأهلية كا

 وهذا ،قلسنة على الأ 21كون بالغا من السن ن يشترط القانون العقاري أالعقاري إ للسمسار
 2119-10-21في المؤرخ  09-19من المرسوم التنفيذي رقم  9جاء في نص المادة ا م

  .الوكيل العقاري  ةهنالمتعلق بممارسة م
                                                                                 داء : أهلية الأ -9

السمسار صفة التاجر لذا يجب أن تتوافر فيه على  ي ضفى القانون التجاري الجزائر لقد أ    
عمالا تجارية نه لا يعد تاجرا حتى ولو باشر أ فإهلية ن لم تتوافر فيه هاته الأتجار فإهلية الإأ 
رادة هلية صلاحية الشخص لإصدار الإويقصد بالأ ،تخذها مهنة له كالمحامي والطبيب مثلاإ

هلية هي صلاحية الشخص رة أخرى فالأبعباو  ،2ثارها القانونيةالصحيحة تترتب عليها أ
  .صدار عمل قانوني على الوجه المعتمد به شرعالإ

                                  
 .24ص  ،المرجع السابق ،امجد منصور 1
، الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية، النظرية العامة للالتزام ، مصادر الإلتزامعلي علي سليمان، 2

 .029، ص0992الجزائر،
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  ماهية السمسرة الفصل الاول:

 الشروط الواجب توافرها في السمسار بموجب مهنة السمسرة الثاني:الفرع 
عتباره تاجر فهناك شروط سمسار بإلى الشروط التي يجب توافرها في الفة إضابالإ       

شخاص ن يكون من الأسمسار أإذ لا بد ل، السمسرة مهنةن تتوافر فيه بحكم أخرى يجب أ
شخاص المحكوم يكون من الأ ن لاكذلك يجب أالذين يتمتعون بسلوك سوي وسيرة حسنة و 

بر شرط ذ يعتإ.فلاسصدر بحقهم حكما بالإ وجنايات أ وعتبار بجنح أليهم ولم يرد لهم الإع
تعتمد على الثقة عتبارها بإ ،ةروريا من شروط مهنة السمسر حسن السيرة والسلوك شرطا ض

ن إشتراط عدم كما أ، ستقرار البنية التجاريةوالإئتمان فإذا أخل السمسار بهذا الشرط زعزع إ
 .فلاس في السمسار يدعم ثقة التجار فيه الإ

زمة السمسار في ممارسة مهنة السمسرة أن يتوافر على الخبرة الفنية اللاكما يشترط في      
سماسرة القيم المنقولة لذ تجب هاتين الميزاتين لدا بعض السماسرة كاعلمية إة الءوكذا الكفا
لا الشخص إيا كان ممارستها التي تحتاج إلى خبرة ومعرفة فلا يستطيع أو  ،)البورصة(
ن تتوافر فيه المعرفة الواسعة حتى يتمكن من النجاح في المهمة ذ لابد له من أالمختص إ
  .المكلف بها

جل وهذا ما تتطلبه مهنة السمسرة من أيشترط في السمسار أيضا الحرس والأمانة  كما   
الحفاظ على أسرار العملاء من معلومات ومستندات وما يعهد إليهم بمناسبة ممارسة مهنة 

   .السمسرة
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نقضائه. لالفص  الثاني: أثار عقد السمسرة وا 
 المبحث الأول: أثار عقد السمسرة.

 المطلب الأول: إلتزمات السمسار بإعتباره تاجرا.
 الفرع الثاني: إلتزامات السمسار بموجب مهنته.

 المطلب الثاني: حقوق السمسار .
 الفرع الأول: إلتزامات العميل عند تنفيذ العقد.

 الفرع الثاني: إلتزامات  العميل عند عدم تنفيذ العقد.
 المبحث الثاني: إنقضاء عقد السمسرة.

 المطلب الأول: إنقضاء عقد السمسرة بالطرق العادية.
 نقضاء الأجل المحدد للعقد.إالفرع الأول: لإنقضاء عقد السمسرة بتنفيذ أو 

 الفرع الثاني: إنقضاء عقد السمسرة قبل التنفيذ السمسار للمهلة المكلف بها.
 المطلب الثاني: إنقضاء عقد السمسرة بالطرق الغير العادية.

 عتبار الشخصي.الفرع الأول: إنقضاء عقد السمسرة لأسباب ترجع للإ
 ن عقد السمسرة عقد غير لازم.أ الفرع الثاني: إنقضاء عقد السمسرة ترجع إلى

 المطلب الثالث: مسؤولية السمسار وتقادم الدعوى.
 الفرع الأول: مسؤولية السمسار.

 .الفرع الثاني: تقادم الدعوى الناشئة عن عقد السمسرة
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نقضائهاثار عقد السمسرة الفصل الثاني :   وا 
  

 
 
 
إذ أن هذا  ،عن عقد السمسرة علاقات متداخلة بين كلا من السمسار وعميله ينشأ        

                 .اتق كل واحد من طرفيه تجاه الآخرلتزامات تقع على عفإنه يولد إ ،نعقد صحيحاالعقد متى إ
نقضائه لأنه لا يمكن أن تدوم عقدا مصير محتوم يتمثل في إولكل  وهو ما يعرف بآثار العقد،

 العقود إلى الأبد.هذه 
وسنقسم دراستنا في هذا الفصل إلى مبحثين نتناول في المبحث الأول أثار عقد السمسرة 

 نقضائه وهذا كما يلي:رق إالثاني طثم في المبحث  ،بالنسبة لطرفي العقد
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نقضائهاثار عقد السمسرة الفصل الثاني :   وا 
 .المبحث الأول: أثار عقد السمسرة  

ذمة  لتزامات متبادلة فيإذ يرتب إ ،لجانبينتقدم أن عقد السمسرة من العقود الملزمة         
                                                                                          .والعميل ،طرفيه وهما السمسار

لتزامات لوقت نفسه إن الحقوق التي يترتب عنه لأحد طرفيه هي في اأإذ تجدر الإشارة    
حيث سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في  .ما يعرف بآثار العقد وهو الطرف الأخر،

والتي  ،وفي المطلب الثاني حقوقه المترتبة في ذمه العميل ،لتزامات السمسارلأول إالمطلب ا
 لتزاماته.سبق القول هي إ
 .لتزامات السمسار: إالمطلب الأول

عتباره وذلك بإ .والقانون  ،أقرها الفقه لتزاماتار حين مباشرته لمهنته إيتوجب على السمس   
رعين إذ قسمنا هذا المطلب إلى ف .كما سبق بيانه في الفصل الأول من هذه الدراسة ،تاجرا

أما في الفرع الثاني فندرس  ،لتزامات السمسار بصفته تاجرافي الفرع الأول تكلمنا على إ
 يأتي بيانه. ذلك من خلال ماو  ،لتزامات السمسار بمناسبة مهنة السمسرةإ

  عتباره تاجرا.الفرع الأول:إلتزامات السمسار بإ
ابلها في وما يق ،من القانون التجاري الجزائر03طبقا لنص المادة الثانية من الفقرة          

ن عقد السمسرة يعد عملا تجاريا فإ .1فرنسي قانون تجاري  432 النص الفرنسي في المادة
ومهما كانت طبيعة  ،مهما كانت صفة القائم به ونيته ،موضوعيا منفردا بالنسبة لسمسار

مستقلا بمناسبة قيامه  2عتبرت السمسار تاجراحيث إ  .أو تجارية ،العملية سواء كانت مدنية
لذا فيلتزم السمسار ببعض  ،ولحسابه الخاص ،إذ يباشر نشاطه بحرية تامة.بأعمال السمسرة 

 :ومنها 3بالتجار ةلتزامات الأصيلالإ

                                  
 .200ص ،السابقالمرجع  ،زهير عباس كريم 1
 .033ص ،المرجع السابق ،محمد فوزي العريني 2
 . المعدل والمتتم ،المتضمن القانون التجاري  0921سبتمبر  24المؤرخ في  19 21الأمر 3
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نقضائهاثار عقد السمسرة الفصل الثاني :   وا 
من القانون  16لنص المادة وذلك طبقا  ،الدفاتر التجارية والتي تعد وسيلة إثباتمسك  

ملزم  ،"كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر: التجاري الجزائري والتي تنص على
                                                        بمسك دفتر اليومية يقيد فيه يوم بيوم عمليات المقاولة ...".

 :                                                  منه والتي تنص أيضا على01وكذلك نص المادة  
                              ."يجب عليه أيضا أن يجري جردا سنويا لعناصر أصول وخصوم المقاولة ..."

وهذا من  ،لدفاتر التجاريةبمسك ا من خلال هاتين المادتين يتبين لنا أن السمسار ملزم     
لأنه كما سبق بيانه في الشروط الواجب  ،جل حماية المعلومات والوثائق الخاصة بالعملاءأ

 .1والمعاملات ،توافرها في السمسار الحفاظ على أسرار العملاء
 ،نه تاجرا جزائريالسجل التجاري الجزائري حتى يثبت أكما يلتزم أيضا بضرورة التسجيل في ا

من 06 لنص المادةوذلك طبقا  ،وكذلك ليكتسب الشخصية القانونية في مواجهة الغير
 يلتزم بالتسجيل في السجل التجاري: والتي جاء نصها كالتالي " القانون التجاري الجزائري 

كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري ويمارس أعماله التجارية  -0
 داخل القطر الجزائري.

أو كان  ،أو يكون موضوعه تجاريا ومقره في الجزائر شخص معنوي تاجر بالشكلكل  -2
                                                            ."له مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت

ل من خلال هاتين المادتين يمكن القول أن السماسرة يمكن لهم التسجيل في السج
المهم أن تكون  .أو معنويون  ،أشخاصا طبيعيون  اكانو م سواء أختلاف أنواعهالتجاري بإ

 .لهم صفة التاجر في ذلك
 :                                                  منه على الفقرة الأولى 61المادة كما نصت 

 :"يطبق هذا الالتزام خاصة على
 

                                  
 .24ص  ،مرجع سابق ،نادية فضيل 1
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نقضائهاثار عقد السمسرة الفصل الثاني :   وا 
  

 و معنوي." كل تاجر شخص طبيعي أ-0
بحفظ الوثائق والمستندات التي يتسلمها من طرف العميل والمحافظة كما يلتزم أيضا       

يتعين صونها  ،إذ تعتبر هذه الأخيرة بمثابة وديعة لديه 1عليها حفاظ الرجل المعتاد الحريص
ستخراج صور لهم طبقا للأصل في حالة أو إ ،وا عادتها إلى أصحابها عند نهاية مهمته

ذا وجب على السمسار تسليمها إلى من أعطاه له مباشرة والمهمة لم تزل قائمة إ .حاجتهم لها
 وتسجيل ذلك في دفتره الخاص حتى يثبت به ذلك عند الحاجة.

 .لتزامات السمسار بموجب مهنتهإ الفرع الثاني :
خذ واجب الحيطة ذ عليه أإ ،وهو التفويض الصادر له يلتزم السمسار بتنفيذ عقد السمسرة    
وتتجسد في إرشاده إلى أحسن الفرص للتعاقد والسعي لإتمام  عميله،حة نتباه وهذا لمصلوالإ

 بسبب وفي حين إخلاله بهذا يدفع تعويضا مناسبا لعميله عن الضرر الذي لحقه  .الصفقة
 من إهماله. 

لتزامه هذا إلا بعد قيامه به وفقا ولا ينتهي إ ،ه مع من وسطهتفاق عليإذ يلتزم بتنفيذ ما تم الإ
تفاق معه دون وجود سار مسؤولا إذا تراجع الذي تم الإولا يكون السم  .عليهالشروط المتفق 
 يد لسمسار فيه.

لتزاماته تحت طائلة فقدان حقه في تنفيذ إ ،عات قواعد حسن النيةا كما يجب عليه أيضا مر 
ن لا ومن قواعد حسن النية أ . إن هو خالف ذلك،متفق عليها مسبقافي الأجر أو العمولة ال

فلا يجوز له مثلا أن يجعل من نفسه  ،السمسار مصلحته على مصلحة من وسطهيقدم 
أو السعي للحصول على عمولة  ،سما كانأي أن يأخذ الصفقة لنفسه تحت أي إعاقدا 
 وذلك  ل لمصلحته أو على الأقل أن يدعمه،من العاقد الأخر في مقابل أن يمي ،إضافية

                                  
 .230ص ،المرجع السابق ،علي علي سليمان 1
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نقضائهاثار عقد السمسرة الفصل الثاني :   وا 
                                 :والتي جاء نصها كما يلي  قانون مدني جزائري  400المادة حسب نص  

أو تقدير قيمتها "لا يجوز للسماسرة ولا الخبراء أن يشتروا الأموال المعهودة إليهم ببيعها 
 سم  مستعار". سواء بأنفسهم وبإ

لتزامات مهنة السمسرة والتي تكون على عاتق السمسار وجوب تسجيل كل نه من إكما أ     
ويلاحظ  الشروط الخاصة، تم عقدها بواسطته مع كل أو ،معاملات التي يكون طرفا فيهاال

 لتزاما إجرائيا تطلبه الجهات الإدارية لمراقبة أعمال السمسار.إن هذا الإلتزام يعتبر إ
حتى بعد إبرام  1حتفاظ بالنماذجالبيوع التي تعد وفقا لنموذج الإ كما عليه أي السمسار في

  ،وذلك ليتمكن الرجوع إليها في حالة وقوع خلاف بين المتعاقدين .ه كاملاالعقد وتنفيذ
والحكمة من ذلك في الرجوع إلى العينات معرفة مدى مطابقة البضاعة للمواصفات المتفق 

 عليها وفقا لما جاء في بنود العقد.
 قول الحق سبحانهلتزام السمسار بالمحافظة على العينة المسلمة إليه على ويؤسس إ
                                                                                         وتعالى:

                                           2"إن الله يأمركم أن تؤدو الأمانات إلى أهلها..." 
 3لا عهد له."وكذا قوله صلى الله عليه وسلم :"لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن 

  المطلب الثاني: حقوق السمسار.
أو العمولة والتي تعرف  ،ستحقاقه للأجرةن للسمسار مقابل إلتزاماته حقوق تتمثل في إإ     

تفق الفقه والقانون على أن يكون الأجر مبلغا إذ إ ،بأنها بدل منفعة أي ما يدفع إلى السمسار
ز مهمته  وغالبا ما نجويكون قد أ دة القيمة،أن يكون نسبة مئوية محدأو  ،من المال معينا

                                  
 .000ص  ،المرجع السابق ، انور سلطان 1
 .سورة النساءالاية من  2

 .10/10/2102 تاريخ الزيارة، http://kufrtypes.blogspot.com، أخرجه الإمام أحمد بن حنبل، وصححه الألباني   3
 

http://kufrtypes.blogspot.com/2012/10/blog-post_7.html
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نقضائهاثار عقد السمسرة الفصل الثاني :   وا 
مصاريف سترداد الوكذا يمكن له إ ،1رق المتعاقد معه على مقدار الأجريتفق السمسار والط 

ستحقاق التعويض مقابل أتعابه بسبب الأضرار إمع  ،نجاز مهمتهوالنفقات التي أنفقها في إ
لتزامات رعين نتكلم في الأول عن إلب إلى فونقسم هذا المط.التي لحقت به بمناسبة المهمة 

 لتزامات العميل عند عدم تنفيذ العقد.ونتناول في الفرع الثاني إ ،العميل عند تنفيذ العقد
  لتزامات العميل عند تنفيذ العقدالفرع الأول : إ

في  فله كذلك حقوق مترتبة ،لتزامات قبل عميله يجب عليه القيام بهاإن للسمسار ابما أ      
جرة وتتمثل في دفع أ .ي مواجهة السمسارلتزامات للعميل فذمة عميله وتعد هاته الحقوق إ

وكذلك تعويضه  .نفقه من مصروفات في تنفيذ العمل المكلف بالتوسط فيهورد ما أ ،السمسار
 :بسبب تنفيذه لعقد السمسرة وسنوضحها فيمايلي  ،ضرار التي تلحق بهعن الأ

                                                                  : السمسار جرةلتزام بدفع أالإ  -0
عن  ،اليه عملا تجاريا لذا فهو يستحق أجرةن العمل المكلف به السمسار يعد بالنسبة بما أ

تفاق والأصل أن تعين الأجرة بالإ .ا من قام بتوسيطه وهو العميلالقيام به فيلتزم بدفعه
ذا لم  ،من قيمة الصفقة ،2وقد تكون نسبة مئوية ،جرة مبلغا مقطوعافقد تكون الأ ،بينهما وا 

المحكمة و تقدر توجب تحديدها وفقا للعرف أ ،أو بموجب تعريفة  ،تفاقتعين الأجرة بالإ
فيجب الرجوع الى  ،ل عقد المقاولةشكاحيث أن عقد السمسرة أحد أ .قيمتها بحسب الظروف

قيمة العمل  حسب جر علىون المدني الجزائري التي تحدد الأالقانمن  142 حكام المادةأ
وهي شروط عادلة في  ،3جرستحقاق الأالعمل على وضع شروط إولقد جريى .ونفقاته 

  :مصلحة السمسار والعميل معا وتتمثل في
 ن كان يعمل دون قيام السمسار بعمل محدد للعميل فإن يتفق السمسار وعميله على أ    

 .والعمولةجرة أنه لا يستحق الأعميل فإطلب من ال
                                  

 .92،  صالمرجع السابق ، غادة غالب يوسف صرصور 1

 .99ص  ، المرجع السابق ،ابراهيم علوان 2
 .211ص  ،المرجع السابق ،علي عصام عصن 3
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نقضائهاثار عقد السمسرة الفصل الثاني :   وا 
جر نه لا يستحق الأاح فإذا لم تتم فإبرام الصفقة التي توسط فيها السمسار بنجن يتم إأ     

لذي لا يكون مبررا لحرمانه من حد المتعاقدين الى تعنت أتمامها راجع إكان عدم إ ذالا إإ
برم ذا كان العقد الذي أوا   ،ا عن الضررجر بوصفه تعويضوجب الحكم له بالأو  ،جرالأ

إلا إذا تحقق  ،و العمولةالأجرة أ فلا يستحق ،بواسطة السمسار معلقا على شرط واقف
ا كان العقد معلقا على شرط فاسخ ذما إأ ن لم يكن،خلف الشرط يعد العقد كأن تفإ .الشرط

لك نتيجة جر بعد ذولا يطالب السمسار برد الأ. العقد برامأجرته بمجرد إستحق السمسار إ
لأن مفهوم الأثر الرجعي لشرط  يقتصر على 1ي الراجح للفقه وهذا وفقا لرأ .طلتحقق الشر 

، وتعلق حق السمسار وهو حدوث تعاقد وتنفيذه وبقائه زمننا ،طرفي العقد فقط ولا ينفي الواقع
ة نه يجب على السمسار برد الأجر خر من الفقه يقول أرأي أ وهناك .قدبرام ذلك العبتمام إ

ن العقد ثر الرجعي حيث يعتبر ألك وفقا للأوذ ،ذا فسخ العقد بعد تحقق الشرطالتي أخذها إ
 . 2ن لم يكن بعد تحقق الشرط الفاسخكأ

يستحق الأجرة أو العمولة بمجرد  ذلصفقة نتيجة مساعي وجهد السمسار إبرام ايكون إ نأ    
ما تفاق أالمفاوضات التي أجرها إلى إبرام الصفقة، أو عقد الإو  التي أعطاها وأ ،اهن تؤديأ

 .جرة نه لا يستحق الأ، فإبرام الصفقة نتيجة جهد ومساعي لا دخل له فيهاإذا كان إ
جرة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر حالات التي يفقد فيها السمسار الأومن ال     
  :مايلي
ا تمنع جر مأو وعده له بأ ،كعمله لمصلحة الطرف الأخر لتزاماتهإذاخالف السمسار إ      

 عطىذا أ . وا  جرته كلياففي هذه الحالة يفقد أ .هذا الوعد خذ مثلفيها قواعد حسن النية من أ
 خفائهالتي لوعلم بها لما أبرم الإتفاق كإ ،خفى بعضها عن عميلهأو أ ،علومات مغلوطةم

ذا وا   .3جرته كليانقص أهليته ففي هذه الحالة يفقد أ وأ ،السيئ للمتعاقد الـأخر ،الوضع المالي
                                  

 .203ص  ،المرجع السابق ،علي علي سليمان 1

 . 022 ص، 0922 ،عمان ،دار الثقافة  ،د ط ،دراسة مقارنة ،أحكام الإفلاس والصلح الواقي ،عزيز العكيلي 2
 .013ص ،المرجع السابق ،علي عصام عصن 3
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نقضائهاثار عقد السمسرة الفصل الثاني :   وا 
قة له بها ففي سباب لا علاأو أبرمت لأ ، برام الصفقةلى إار لم تؤدي إكانت جهود السمس 

جرة ففي جهود التي بذلها لا تتناسب مع الأكانت لل ذاما إأ ،يفقد أجرته بالكامل هذه الحالات
لى المقدار جرة إفيجوز للمحكمة أن تخفض الأ .جرةلأهذه الحالة يفقد حقه في جزء من ا

 .العادل
 :والمصاريفسترداد النفقات حق السمسار بإ -2

لتزم عميله الذي كلفه في في ،قد يستلزم تنفيذ عقد السمسرة نفقات يصرفها السمسار     
كانت  ذاإ ،ثناء قيامه بمهمتهنفقها أولكن بشرط أن يكون إ .ليهام الصفقة بردها إبر السعي لإ

 ،يام بالدعايةيطلب منه العميل الق نق مثل هذه النفقات بشكل خاص مثل أنفاقد تطلبت إ
 .نتداب خبراءإ وأ ،أوالسفر ،علان في الصحفوالإ
 .1ستردادهاله الحق في إ فليس ،جور موظفيهوأ ،مكتبهما بالنسبة لنفقاته العادية كايجار أ    

نفقها السمسار يكون من فالمبالغ التي أ ،لأجرةوالملاحظ أن حكم النفقات يختلف عن حكم ا
فاقها سواء نإحتسابها من تاريخ إ التي يبدأ ،ستردادها من العميل مع فؤائدها القانونيةحقه إ

السمسرة بينما لا تستحق  ي عقدرجاعها فإذا إشترط إ .م لم ينجحأ ،نجح في إبرام الصفقة
  .ةذا لم تتم الصفقالأجرة إ

 
 

 .لتزامات العميل عند عدم تنفيذ العقد: إالفرع الثاني
كمـل وجـه ونجـح على أ ،وكما سبق وقلنا أن السمسار لا يستحق أجرته الا اذا أتم عمله      

نفقهــا فــي التــي أ ،ويســتحق كــذلك جميــع المصــاريفبــرام العقــد الــذي توســط فيــه فــي مســعاه لإ
مناســب لتعــويض الفكــذلك للسمســار الحــق فــي الحصــول علــى ا .ســبيل الحصــول علــى التعاقــد

                                  
 .99، صسابقالمرجع ال ،ابراهيم علوان 1
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نقضائهاثار عقد السمسرة الفصل الثاني :   وا 
مـن قيامـه بمهمتـه  علـى الـرغم .1بـرام العقـد محـل السمسـرةعـن إ ،في حالة عدول المتعاقد معـه 

نفيـذه ضـرار التـي قـد يصـاب بهـا أثنـاء تجميـع الإ وتعويضـه عـن ،وط المتفق عليهاضمن الشر 
   .العقد

ب طبيعــة أو خطــأ العميــل بســب ،أخطــاء المتعاقــد الأخــرضــرار نتيجــة إذا كانــت تلــك الأ      
ولــه الحــق فــي المطالبــة عــن كــل مابذلــه مــن  ،يجارهــاو إأ ،أو المــواد التــي يــراد بيعهــا ،التعامــل

مــن  التعاقــد مــن قبــل العميــل دون خطــأ وه أفــي حــال توقــف عملــ ،جهــد ومــا فاتــه مــن كســب
ذ يعـد العميـل فـي هـذه الحالــة إ .لية العقديـةالمســؤو  سـاس فـي هـذا التعـويض هـووالأ ،السمسـار

سـاس قـدر التعـويض مـن قبـل المحكمـة علـى أوي.لتزاماته التعاقدية في عقـد السمسـرة بإخل قد أ
وغالبــا مـا يكــون  ،ومافاتـه مــن كسـب وفقـا للقواعــد العامـة ،2الجهـد والوقـت الــذي بذلـه السمســار

تـم ابـرام الصـفقة التـي توسـط فيهـا كمـا قـد يسـتحق لـو أ ،يسـتحقها السمسـارجرة التي مساويا للأ
بــرام العقــد ويكــون التعــويض ســهمت جهــوده فــي إذا أإ ،إبــرام العقــد بجهــود غيــره تــم ذاإتعويضــا 

حتــى لا يثـرى العميــل علــى  ،فـي هــذه الحالـة بقــدر ماعــاد علـى العميــل مـن فائــدة بســبب تدخلـه
 .حسابه

 
 
 

     .عقد السمسرة نقضاءالمبحث الثاني: إ
سباب التي ينقضي بها الأن التجاري الجزائري نصوص تحدد لم ترد في نصوص القانو      

التجارية، لهذا فهو ينتهي وبناءا على أن عقد السمسرة يعتبر من العقود  عقد السمسرة،
ورة طبيعي، إلا أنه قد يطرأ نتهاء العقود التجارية، فعقد السمسرة قد ينتهي بصسباب إبتحقق أ

                                  
 .094ص ،المرجع السابق ،علي عصام عصن 1
 .302ص ،المرجع السابق ،عبد القادر حسن العطير 2
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نقضائهاثار عقد السمسرة الفصل الثاني :   وا 
اسة في قسمت الدر وقد  نقضاء عقد السمسرةباب تؤدي إلى إلزام العقد وقبل تنفيذه أسيعد إ 

 نا فيتناولبالطرق العادية و  نقضاء عقد السمسرةول بإهذا المبحث إلى مطلبين المطلب الأ
 نقضاء عقد السمسرة بالطرق غير العادية.المطلب الثاني إ

 .ول :إنقضاء عقد السمسرة بالطرق العاديةالمطلب الأ 
العقود التجاري  نتهاءلعادية لإلذا فإنه ينقي بالطرق ا بما أن عقد السمسرة عقد تجاري      

دراستها في فرعين، ففي  والتي سيتمد نص في القانون التجاري بشأنها والمدينة عند عدم وجو 
المحدد للعقد، وفي الفرع جل رة بتنفيذ أو بإنقضاء الأنقضاء عقد السمسول خص لإالفرع الأ
 بها .نفيذ السمسار المهمة المكلف نقضاء عقد السمسرة  قبل تالثاني إ
 .جل المحدد للعقدإنقضاء عقد السمسرة بتنفيذ أو إنقضاء الأول: الفرع الأ 

 الطريقتين التاليتين: ىينقضي عقد السمسرة كغيره من العقود التجارية، بإحد
 إنقضاء عقد السمسرة بالتنفيذ:-0 

العميل رام عقد ما بين بض على السمسار يتمثل في التوسط لإلتزام المفرو بما أن الإ      
ا بإيجاد مشتري للبضاعة .فإذا كان السمسار مثلا مكلف1 )البائع والمشتري(والطرف الأخر

اصفات خاصة يطلبها العميل، فإذا إستطاع السمسار التي لدى العميل ضمن شروط ومو 
هما مع ي وجمعيجاد مشتري لتلك البضاعة وفقا لشروط العميل وقرب بين العميل والمشتر إ

فيكون السمسار هنا  برام العقد بينهماي مكان واحد لإمجلس واحد أو ف بعضهما البعض في
ذا هو الطريق يل، فهنتهى بينه وبين العمن العقد قد إبذلك يكو  قد قام بالمهمة المكلف بها.

 2 كل عقد. ءنتهاالطبيعي والمألوف لإ

   نقضاء عقد السمسرة لانتهاء الاجل المحدد له:إ-6 

                                  
 .262، ص المرجع السابقعصن،  على عصام 1
، 8991، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، الجزء الاول، الوسيط في شرح القانون التجاري القادر حسين العطير، عبد  2

 .118ص
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نقضائهاثار عقد السمسرة الفصل الثاني :   وا 
ة محددة، العميل السمسار في البحث عن عميل يرتضي التعاقد معه لمدعندما يتوسط       

نتهاء ينتهي بإ. فعقد السمسرة هنا مؤقتا ومحدد و رةبرام عقد السمسشهر أو شهرين من تاريخ إ
لف بها السمسار، بل بالمدة التي واعد العامة، والتي لا تتعلق بالمهمة المكمدة العقد طبقا للق

نقضاء عقد السمسرة مدة سمسار، وقد تكون المدة المحددة لإلعميل والبرم لها العقد بين اأ
بحيث لا يكون الوقت  ،في شهر أو سنة مثلا، كما قد تكون العقود غير محددة المدة معينة،

ن يتوسط بين العميل والسمسار أ تفاقذلك الإومثال  ،الذي ينتمي فيه عقد السمسرة معروفا
نسان غير لة حياة السمسار، وبما أن أجل الإيل أو طيالسمسار للعميل طيلة حياة العم

 1 محددة فإن عقد السمسرة في هذه الحالة يعتبر غير محدد المدة .
برمت يستحق الأجرة عن العقود التي أ بمدة معينة فإن السمسارفإذا كان العقد محدد 
لمدة من تنفيذها، نتهاء االتي حال إة، وأما بالنسبة للعقود الاخرى و بواسطته خلال تلك المد

ساسا في لجهود التي بذلها السمسار عنصرا ألذا فهو لا يستحق عنها أجر إلا إذا شكلت ا
 2برامه.إبرام العقد الذي توسط في إ

 .نقضاء قبل تنفيذ السمسار المهمة المكلف بهاالإ  :الفرع الثاني
ر في تنفيذ المهمة المكلف يتم إبرام العقد بين السمسار والعميل ويبدأ السمساهو أن      
اب في تؤدي هذه الأسب التاليبتمام السمسار لمهمته، ون إفإنه قد يطرأ سبب ما يحول د ،بها

 وهذه الحالات كما يلي:نقضاء عقد السمسرة ها إلى إفر تواحالة 
ولكن بعد بذل  إستحالة تنفيذ عقد السمسرة، وذلك كأن يكون السمسار مكلف من قبل

ولكن بعد بذل السمسار كل جهده  يجاد مشتري لسلع أو بضائع معينة،لإ السمسار كل جهده
تري عن شراء تلك المش عدلقرار بمنع تداولها، لذا ووجد المشتري صدر يجاد مشتري لها ، لإ

 3.السلعة 

                                  
 .881ص  8991، دون طبعة، د د ن،القاهرة،  شرح العقود التجاريةسميحة القيلوبي،  1
 .881، ص المرجع السابقسميحة القيلوبي،  2
 .261، صالمرجع السابقعلى عصام عصن،  3
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نقضائهاثار عقد السمسرة الفصل الثاني :   وا 
 منها:ستحالة تنفيذه ينقضي فيها عقد السمسرة نتيجة لإ وهناك حالات أخرى  

محله نعدام لعقد في هذه الحالة يكون باطلا لإمنذ نشوئه مستحيلا فإن ا لتزامإذا كان الإ     
 المادة.بنص 
ة ومطلقة، أما إذا أصبح ستحالة تامإ .لتزام على السمسار مستحيلايذ الإأن يصبح تنف    

لنظرية . فيكون للقاضي وفقا نقضاء عقد السمسرة إمرهقا فقط فإن ذلك لا يؤدي  1لتزامتنفيذ الإ
ستحالة ، فالإالعدالةمعقول الذي إقتضته لتزام المرهق الى الحد الالطارئة أن يرد الإالظروف 

إما تكون مادية راجعة إلى ظروف الطبيعة مثل تكليف السمسار بالبحث عن مشتري للمنزل 
ما أن تكون برام اثم ينشئ بعد إ ،الذي يريد بيعه العميل لعقد أن المنزل قد إنهار بفعل زلزال، وا 

 .الة قانونية مثل منع الدولة بيع أو شراء سلعة معينةستحالإ
فيه كفعل الغير وخطأ ستحالة التنفيذ راجع لسبب أجنبي لابد لسمسار أن يكون سبب إ     
 2 .جنبي على عاتق السمساروالقوة القاهرة، حيث يقع عبأ الإثبات السبب الأ العميل
مات ضرورية عن في عقد العميل، وذلك كأن يخفي معلو  لتزاماتهخل السمسار بأحد إإذا أ

لتزاماته يحق عار( أو يعمل لمصلحة المتعاقد الأخر، فإن أخل بأحد إسالعميل بالسوق )الأ
خل به، كما يحق له أن يطالبه بفسخ العقد ر بتنفيذ إلتزامه الذي أللعميل أن يطالب السمسا

 .هما ويكون ذلك بعد إعذارهالعقد المبرم بين م .ق 060 و 006لمادة حسب ا
حكام العامة يعد تاجرا فهذا السبب مستمد من الأ إفلاس العميل أو السمسار، بما أن السمسار

 لواردة في القانون التجاري الجزائري.اللإفلاس و 
 ديبرام عقد السمسرة يؤ لسمسار بعد إرى بأن إفلاس العميل أو انبناءا على النص السابق     
يع التصرف في أمواله، لس لا يستطن كل من العميل المفلس أو السمسار المفنقضائه، لأإلى إ

 1 ومن ذلك إبرام عقود السمسرة. ل يده عنها،تغأو إدارتهما بنفسه، حيث 
                                  

ص ،0912 ،القاهرة ،د د ن ،د ط ،نظرية الإلتزام بوجه عام، الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق السنهوري  1
341.   

 .811، صالمرجع السابق ،علي علي سليمان 2
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نقضائهاثار عقد السمسرة الفصل الثاني :   وا 
 غير العادية بالطرق السمسرة  المطلب الثاني : إنقضاء عقد 

وهي ، إن طبيعة عقد السمسرة كما نعرف أن العقود التجارية تنقضي بطريقة طبيعية      
عقد  أن وبما نقضائها، وهي الطرق الغير عاديةفهي كذلك لها طرق أخرى لإالطرق العادية 

والتي عند رسمها في هذا فهو ينقضي بالطرق غير العادية السمسرة من العقود التجارية 
 .ى فرعينلالمطلب الذي قسمناه إ

 عتبار الشخصي .عقد السمسرة لأسباب ترجع إلى الإ نقضاءالفرع الأول : إ
السمسار  ينقضي بموت لما سبق وقلناعقد من عقود المقاولة عتباره ن عقد السمسرة بإأ      

عتبار في عقد السمسرة وهذا ل إ ن شخصية العميل ليست محولا ينتهي بموت العميل ذلك لأ
 ويشترط"ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول ...  . "ج  م 526المادة جاءت به نص ما 
خير محل إعتبار في لى أن تكون شخصية هذا الأسار إنقضاء عقد السمسرة بموت السملإ

تمام الصفقات لسمسار غالبا لذلك حالة التوسط لإخير اصية هذا الأذ تعتبر شخ، إالتعاقد
ذ الأخر مثل عقود نقل التكنولوجيا، إ والمتعاقد. 2ميلجراء عمليات التفاوض بين العالكبيرة إ

 لى خبرته الفنية وكفاءتهشخص مختار من طرف العميل بالنظر إن السمسار في الغالب أ
ن ما إذا لم تكن شخصية السمار محل إعتبار فإلى سمعته وتخصصه، أإضافة إ ،3العلمية

يضا عتبار أتكون شخصية السمسار محل إ  لى ورثته ، ولابل ينتهي إالعقد لا ينتهي تلقائيا 
في عقود السمسرة البسيطة التي يقتصر دور السمسار فيها على البحث عن شخص يقبل 

، المفاوضات التي تجري بين الطرفينن يكون للسمسار دور في مع العميل دون أالتعاقد 
ن لعمل أبموت المقاول وجب على رب ا نقضى العقدإذا إما أنه " بج  521المادة نصت 
  نفق لتنفيذ ما لم يتم ..."قيمة ما تم من الأعمال وما أركة تيدفع لل

                                                                                                        
 .91، ص المرجع السابقأحمد بن يداني،  1
 .251، صالمرجع السابقعبد الرزاق السنهوري،  2
، 2001، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الجزء الأول، الوسيط في شرح القانون التجاري عزيز العكيلي،  3

 .100ص
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نقضائهاثار عقد السمسرة الفصل الثاني :   وا 
نه انفق نه لو مات السمسار بعدما بدأ في تنفيذ العمل فعلا بحيث أذلك أيستخلص من      

ن العميل ملزم بأن ه ، فإنجاز همة لإو المنجاز جزء من العمل أوبذل جهد في إمصروفات 
عمال، وقيمة ما أفاد به نفقه السمسار في تلك الأقيمة ما أالقيمتين ) قل يرد لورثة السمسار أ
نتهاء هم لا يؤدي إلى إدحن موت أفإذا تعدد السماسرة ما إ، أ 1 ال (عمالسمسار في هذه الأ

السماسرة  أنعتبار إ في حالة لا بل ينتهي مع من توفي منهم دون الأخرين، إعقد السمسر 
 يعملون مجتمعين فهنا يكتمل العقد.

ستوجب على السمسار التعويض عن الضرر الذي إ خلاله ببنود التعاقدوفي حالتي إ      
 ،لى حين تمام صفقة تعود على العميل بربح كبيرمثل إذا لم ينتظر السمسار إ ،سبب لعميله

نهاء عقد السمسرة بإرادته في إ والعميل حر ،فكل من السمسار .فيها وذلك بعد أن بدأ
 2 .إلا إن هذه الحرية محدودة وغير مطلقة ،المنفردة

 .ن عقد السمسرة عقد غير لازمالفرع الثاني:الإنقضاء لإعتبارات ترجع إلى أ
كما أن عقد السمسرة ينقضى كما أسلف سابقا، بالإعتبار الشخصي فإن هذا العقد ينقضىي 

عقد غير لازم وعلى هذا الخاص بالمهنة والذي يعدعقد السمسرة  عتبارأيضا من خلال الإ
  .عتبارات التي يبنى عليه هذا الفرضسوف نبين أهم الإ

لقد إستقر الفقه على أن عزل السمسار يعتبر سبب من أسباب إنقضاء عقد السمسرة فإذا 
إذا اصة السمسار خ ند قائمة في عقد السمسرة فيحق له أن مصلحته لن تعرأى العميل أ

ل قد خوله وهذا العز  ،3و ساورته شكوك في حسن نيتهأ ،ثبت لديه عدم كافأة السمسار
والقائمة على  ،ة لمصلحة العميلن عقد السمسرة من العقود المعقودالقانون للعميل وحده لأ

فعزل العميل للسمسار لا  ،ن عقد السمسرة من العقود الرضائيةوبما أ ،الإعتبار الشخصي

                                  
 .892، ص المرجع السابقعلي عصام الغصن،  1
 .881، صالمرجع السابقابارهيم علوان،  2
 .202ص  ،المرجع السابق ،عزيز العكيلي 3
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نقضائهاثار عقد السمسرة الفصل الثاني :   وا 
العميل يستطيع أن يعزل السمسار بأي تعبير يصدر عنه  صريحا ف  .ية خاصةيتطلب شكل 

إذ تعد .أو الفاكس  ،كالهاتف ، و بمختلف الطرق الحديثةأ .1كتابيا أو شفويا، كان أو ضمنيا
ثارة بالنسبة للسمسار يجب القيام أوحتى يرتب العزل ، الإجراءات من القواعد العامة هذه

بل المهم وصوله إلى علم  ،الإعلام لا يشترط أن يتم بشكل معينحيث أن واجب  ،بأعماله
لا ،السمسار ووجب على العميل تعويض السمسار إذا أنهى العقد دون غير مناسب.  كان وا 

 إخطار سابق أو أنهاه في وقت لا علم للسمسار به.

إذ  ،السمسار فهو حق له يتمتع به متى إعتزل بطريقة صحيحةعتزال أما فيما يخص إ     
 ،كون في وقت مناسب وعذر مقبولن يويجب أ ،غ  عميله بأنه سيعزل نفسهبلايجب عليه إ

ذا لم ينتظر إمثل  ، لعميله هستوجب على السمسار التعويض عن الضرر الذي سببإلا وا  
ن بداء فيها فكل من أوذلك بعد  ،لى حين تمام صفقة تعود على العميل بربح كبيرإالسمسار 

ن هذه الحرية محدودة ألا إ .رادته المنفردةإنهاء عقد السمسرة بإر في السمسار والعميل ح
  .وغير مطلقة

 .المطلب الثالث : مسؤولية السمسار وتقادم الدعوى 
كل عمل يقوم به السمسار بمناسبة عقد السمسرة يولد التزامات على عاتقه، كما ينتج      
ثار يسأل عن مخالفتها، حيث تترتب عن مخالفتها.نوعين من المسؤولية، فمن جهة أ

ما بناسبة المهنة )السمسرة( فتترتب المسؤولية العقديةـ سار تترتب المسؤولية التقصيرية، أالسم
لى الجهات إبين طرفي عقد السمسرة يمكن اللجؤ  حال التنازع وفيوبإعتبار السمسرة عقد 

ول يتكلم فيه هذا المطلب إلى فرعين ،الفرع الأ . وينقسمة لحل هذا النزاعالقضائية المختص
 عن مسؤولية السمسار، وفي الفرع الثاني يتناول فيه تقادم دعوى السمسرة 

                                                                                                                                   .   ية السمسارول: مسؤولالفرع الأ 
تجاه عملية وفي مواجهة الطرف لقد سبق التأكد أن الإلتزامات المفروضة على السمسار إ

                                  
 .232ص ،المرجع السابق ،عبد الرزاق السنهوري  1
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نقضائهاثار عقد السمسرة الفصل الثاني :   وا 
الذي لم يكلفه تترك على عاتق السمسار مسؤوليات قانونية كالمسؤولية العقدية، والمسؤولية  

 .1التقصيرية 
تقريب بين وجهة نظر المتعاقدين وتنتهي مهمته سسا في اللتزامات السمسار أتعد إ     

لتزامات السمسار واجب نفيذ ما جاء بهذا العقد، كما أن إبتمام التعاقد، فلا يسأل عن ت
لا كان مسؤولا عن التعويض مهمتةالحرص والعناية في تأدية   . 2وا 

ن التزام بينهما، لأتجاه العميل دائما لوجود عقد السمسرة إتب عليه مسؤولية عقدية ر ويت     
تزامه بمستلزمات هذا الالتزامن وهو إللتزام رئيسي أو إالسمسار بأداء العمل المتوسط فيه ك

ها بخلال عقدية يعتبر الإ لتزاماإكتمان السر المهنين فهي مانة و علام والحياد والأواجب الإ
 ،رخلطرف الأتعويض الضرر الذي لحق اخطأ عقديا يثير مسؤولية العقدية على مرتكبه، ب

يقتصر العقد  لاق م ج على أنه "  12فقرة  012:المادة وهو العميل وهذا ما جاء بنص 
أو لتزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب بل يتنازل أيضا من مستلزماته وفقا للقانون، على إ

 3لتزام".العرف والعدالة بحسب طبيعة الإ 
 
 

 ثباتناية فعلى العميل إلتزام ببذل عالسمسار على هذا النحو فهو إ تزاملولما كان إ     
خير، وتتمثل في إثبات أن تقوم المسؤولية العقدية لهذا الأ الخطأ في جانب السمسار كي

في العناية المطلوبة، وهي عناية الفطن الذي له دراية وخبرة بالمهنة التي قصر  السمسار
تشدد  همال من طرف السمسار، وغالبا مالإالخطأ أو ا لمحكمة التأكد من وقوعليمارسها.و 

ذمته  تعويضا فيفي مسألة السمسار المحترف الذي يعلم كل خفايا مهنته والذي يوجب 
عقد لتزام وهو ثبات مصدر الإإيل عليه تجاه الضرر اللاحق لعمله، ووفقا لذلك فإن العم

                                  
 .222، ص 0920 ،د ب ن ،د د ن ،د ط ،المسؤولية المدنية في تقنينات الدول العربيةسليمان مرقس، 1

 .216، ص المرجع السابقسليمان مرقص،  2
 وما بعده. 181، ص المرجع السابقوري، سنهعبد الرزاق ال 3
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نقضائهاثار عقد السمسرة الفصل الثاني :   وا 
لتزام، كما يمكن للسمسار تنفيذ الإ دلة التي لديه على عدممواجهة السمسار بالأ ثم السمسرة، 

ته.وهذا جاء دلة المقدمة، ويحكم لمن رجحت أدلبعكس ذلك والقاضي يوازن بين الأ ثباتالإ
ثبات الالتزام وعلى المدين اثبات إعلى الدائن التي نصت على " ق م  223بنص المادة 

 1التخلص منه " 
مباشر  كما والضرر حال ومحتمل ومستقبل  ،يقصد بالدائن العميل والمدين السمسار    

يعتبر ضررا ضياع الوقت المتوقع متى كان نتيجة فشل المفاوضات بسبب خطاء السمسار 
عن  ،العميل المضرور الدليل عليه، كما يجوز للعميل الحصول على التعويض إذا قدم

نتيجة  الفرصة التي ضاعت منه إذا ما أثبت ضيعاها وعدم حصوله على العقد المنشود
 خطأ من السمسار اثناء المفاوضات.

لعقد سطا إلا من أحد طرف امو مانة والحياد يفرض على السمسار ولو لم يكن إن واجب الأ 
كون مسؤولا أن يعرض الصفقة على الطرفين بأمان وأن الظروف التي يعلمها عن الصفقة ي

ظروف  ين بكلرتكبه لأنه مسؤول عن تبصير الطرفإعما يصدر من غش أو خطأ جسيم 
تهلك في ضرار التي تصيب المسالصفقة، إن قانون حماية المستهلك قد حمل السمسار الأ

ض المنتج صحته أو تضر بمصالحه المادية متى كان هذا السمسار قد توسط في عملية عر 
للاستهلاك .كما نصت عليه المادة 11 منه2 ،وتكون  مسؤولية السمسار تقصيرية إذا كان 

المتضرر هو شخص آخر غير العميل. حسب نص المادة 02 من ق ح م3 "إن إلزام 
وجوب والتجربة من أي من  القانون من هذا  19المطابقة كما نصت عليه المادة 

الحق في  حق للمستهلك ويكون للمتابعة للاستهلاكفي مراحل عرض المنتوج  المتدخلين

                                  
 وما بعده. 181، ص المرجع السابقوري، عبد الرزاق السنه 1
 .212ص ،المرجع السابق ،سليمان مرقص 2
المؤرخة في  01ج ر العدد، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 2119فبراير  21المؤرخ في 13 19القانون رقم  3

 .2119مارس  19
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نقضائهاثار عقد السمسرة الفصل الثاني :   وا 
إتباع الطرق القانونية ضد كل المتدخلينن أو بعضهم، كل حسب مسؤوليته الخاصة في  

 حدود فعله"1
 الفرع الثاني :تقادم الدعوى الناسئة عن عقد السمسرة 

تتحدد مدة التقادم في المعاملات التجارية بموجب ما جاء في القانون. ونظر لعدم      
سمسرة، النص الصريح في القانون التجاري الجزائر، على مدة التقادم الخاصة بدعاوى عقد ال

دراج المشرع الجزائر لعقد إيضا كما سبق القول في مختلف الدراسة المنجزة عن عدم أونظرا 
شارة العارضة لها في بعض النصوص الخاصة السمسرة في مجمل المواد التجارية، والإ

من القانون  03الفقرة  2كالقانون المدني، والقانون البحري الجزائري وكذا نص المادة 
 919ن التقادم في الدعاوى التجارية يحلنا الى القانون المدني الجزائري في الموادالتجاري، فا
عشر سنة، كما  01لتزام بصورة عامة بمضي على تقادم الإ 919المادةذا تنص إوما بعدها 

على تقادم الدعاوى الخاصة بالسماسرة بمدة سنتين، وذلك بشرط  901المادة جاء في نص 
 بة لهم بموجب مهنتهم، وكذا عما تكبده من مصاريف .ن تكون هذه الحقوق واجأ

ن يأدي أو العملاء بسنة واحدة، كما يجب على من يتمسك بالتقادم أتتقادم حقوق التجار  كما
   اليمين، ويكون ذلك تلقائيا من القاضي الى كل من له مصلحة في ذلك، من ورثة المدين.

ول، وتكمل المدة يام لا بالساعات، ويجب ان تحسب من اليوم الأاذ تحسب مدة التقادم بالأ
 من القانون المدني الجزائري. 302خر يوم منها. وهذا ما جاء في نص المادة أنقضاء إب

أما في حالة الشرط الواقف فيحسب التقادم من اليوم الذي يستحق فيه اداء الشرط، أما 
ستحقاق، والدين المؤجل وقت الذي ثبت فيه الإ لا منإنه يكون أستحقاق فبالنسبة لضمان الإ

مام القضاء حتى أجل.  كما ينقطع التقادم برفع الدعوة يسري من وقت الذي ينقضي فيه الأ

                                  
 . 263ص  ، المرجع السابقسليمان مرقص،  1
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نقضائهاثار عقد السمسرة الفصل الثاني :   وا 
يضا بالنسبة أ. كما ينقطع التقادم 1مام جهة غير مختصة في النظر فيهاأولو رفعت الدعوى  

 لدعوى الناشئة عن عقد السمسرة بالطرق التالية: 
 .وضمني بالدينأقرارا صريحا إقرار المدين إ -0
 .نقطاع التقادم بتقادم جديد إ -2

قضاء نإن من بين النتائج التي تترتب على التقادم أمن خلال ماسبق يمكن القول      
و أ ،وتكون دعوى التقادم بطلب من المدين  .السمسار وأ ،سواء في ذمة العميل ،لتزامالإ
ضي بذلك من تلقاء ن تقأ. ولا يجوز للمحكمة الورثة حد من له المصلحة في ذلك مثلأ

ي مرحلة من مراحل السير في الدعوى المرفوعة أنه يجوز التمسك بالتقادم في أكما  ،نفسها
كما لا يجوز التنازل على  .2حتى ولو كان ذلك في مرحلة الاستئناف ،مام الجهات القضائيةأ

شخص يملك  لويجوز لك .الدعوى طراف أي طرف من ألى إ ،التقادم قبل ثبوت الحق
وغير ان هذا  .وذلك بعد ان يثبت الحق ،التصرف في حقه التنازل صراحة اوضمنيا عليه

 ،والمقصود بالدانين العملاء .ضرار بهمأ الذين صدر التنازل لا ينفذ في حق باقي الذائنين
ورة سقوط في ن تنازل احد العملاء عن حقة ليس بالضر إف ،ذا كان الدين في ذمة السمسارإ

وكذا نسبة  ،عتمدا على المعيار الشخصي في تحديد المصلحةإ وهذا  .حق العملاء الاخرين
فانه يجوز  ،جتماعهم في مصلحة واحدةإوهذا ينطبق ايضا على السماسرة في حالة  ،الضرر

 .حدهم التنازل عن حقه دون المساس بحقوق الاخرينلإ

                                  
 .209، صالمرجع السابقعلي علي سليمان ،  1

 .240ص ،المرجع السابق ،سليمان مرقص 2
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  الخدددددددداتمة 

 

وهو أنه عقد يلتزم من خلاله الوسيط ألا  ،لقد قامت الدراسة لعقد السمسرة بتحديد مفهومه     
أو أن يكون  ،إلى فرصة لعقد إتفاق أو إبرام صفقة ،وهو السمسار بأن يرشد الموسط وهو العميل

 وأن يسعى إلى تقريب وجهات النظر مقابل أجر أو عمولة. ،وسيطا في مفاوضات التعاقد

، فمن خصائصه أنه عقد رضائي ،فمن خلال هذا التعريف تتجلى خصائص عقد السمسرة    
بالإضافة إلى أنه من العقود  ،كما أنه عقد محدد القيمة، وهو عقد معاوضةوعقد ملزم لطرفينن، 

فهو دائما  ،قد يمارسه شخص طبيعي أو شخص إعتباري  ،التجارية. وعقد لسمسرة نشاط تجاري 
لطرفيه. فميزناه في  وقد يكون كذلك تجاريا بالنسبة ،عقد تجاري بالنسبة للوسيط السمسار

والتي تختلف  .دراستناعن العقود المشابهة له كعقد الوكالة والوكالة بالعمولة وكذا التمثيل التجاري 
من عقود  سلفنا ذكره. وتوصلنا في دراستناإلى تكييف عقد السمسرة إلى أنهعن عقد السمسرة كما أ
، ووفقا اديا وليس تصرف قانونيلى طبيعة عمل السمسار كونه عمل مالمقاولة وذلك إستنادا إ

للعقد المبرم بين السمسار والعميل فإنه ملزم بالبحث والسعي بكل أمانة وفقا لشروط العقد عما 
كلفه به العميل، فإذا وفى السمسار بإلتزاماته قبل العميل وترتبت له حقوقا في ذمة العميل، وهي 

لمتفق عليها أو المستحقة، فهو ملزم بالوفاء في نفس الوقت إلتزامات له. كدفع الأجر أو العمولة ا
 بها للسمسار لأن السمسار تاجر ولا يقوم بمهمته تبرعا.

وهي نفسها الشروط  ،إذ لا بد أن تتوافر حتى ينتج أثاره جميع الشرط والأركان لصحته    
وخالي من العيوب  ،حيث يجب أن يتوافر فيه رضا كامل وسليم ،المقرر في القواعد العامة

وتوافره على سبب مشروع . وبما  ،ن ينصب على موضوع معينوأ، هلية كاملةوصادر عن ذي أ 
وحملهما على التعاقد دون  ،عمل السمسار يقتصر على التقريب بين وجهات النظر لطرفين نأ

محافظة على مايستلمه فهوملزم بالحرص والأمانة والإعلام والتبصير وال أن يكون طرفا في العقد
 وبذل عناية . وهو الأمر الذي يعفيه ،شياء متعلقة بموضوع العقدت أو أمن مستندا
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  الخدددددددداتمة 

من قيام المسؤولية في حقه سواء اكانت عقدية او تقصيريةو الا اذا اثبت العميل اهماله  
واذا قام السمسار بمهمته استحق الاجر فيستوجب عليه التعويض.  ،اوتقصيره في تنفيذ التزاماته

 .العمولة واستحقاقها مشروط  او
ثباته إذا لا يجوز للسمسار إقل تفويض من العميل للسمسار و على الأأبوجود عقد السمسرة     

شترط ويستحقه السمسار متى إنعقدت الصفقة لا ب، لا بوجه العميل التاجربالبينة الشخصية إ
تمام نفقها في سبيل سعيه لإأن ترد له جميع المصروفات التي أتنفيذها. كذلك فهو يستحق 

عقد نتيجة مساعيه وجهوده برام الإن يكون أجر في حالة وكذلك فالسمسار يستحق الأ، الصفقة
و عن ألا عن طريق العرف ا  و حسب القانون و أتفاق و العمولة بالإأجر ووساطته. ويتحدد الأ

 طريق المحكمة. 
قة فينتهي عندما يجد السمسار طري من كثرن عقد السمسرة ينقضي بأأوضحت الدراسة أو   

اقد مع العميل، وبإنتهاء العمل الذي عقد من أجله، أو إنقضاء مدة عقد يقبل التع الزبون الذي
فيذ السمسار للمهمة المكلف بها كإستحالة التنفيذ أو إخلال العميل أوالسمسار وقبل تنالسمسرة، أ
نقضاء عقد السمسرة، والعقود ة لإلفاسخ . وهذه هي الطرق العاديو تحقق الشرط اأوالفسخ أ

باره عقد غير لازم عتذلك مثل العقود القائمة على الإعتبار الشخصي وأما إ التجارية. وينقضي ك
ن تقادم دعوى السمسرة تتقادم كما أ نقضاء الغير عادية.كعزل السمسار أوا عتزاله وهي طرق الإ

 ري والذي تم بيانه في الدراسة السابقة.  بالطرق القانونية التي نص عليها القانون المدني الجزائ

ن المشرع الجزائري قد أغفل تنظيم عقد من دراستنا لموضوع عقد السمسرة أ ونستنتج     
في قالب قانوني يحكم هذا العقد. وينظمه  إذ أنه لم ينظمه ،السمسرة ولم يولي له الأهمية اللازمة

جزائري الذي يعد أساس المعاملات ال حيث تطرق له بصورة عارضة في القانون التجاري 
مثل مدونة التشريع التجاري المغربي التي أحاطت هذا. عكس التشريعات الأخرى التي  .التجارية

  .العقد بجملة من الضمانات حماية له وحماية لأطرافه أولت له إهتماما
فعلى المشرع الجزائري إداراج  ،والتي نراها ضروريةإذ نخص المشرع الجزائري بالتوصيات التالية 

وهذا من أجل حماية  ، في التقنين التجاري  ،نصوص قانونية مستقلة تنظم عقد السمسرة وتحكمه
نتشار واسع في الميدان التجاري خاصة مع  ،هذا النوع من العقود لما يمتاز به من أهمية وا 

نفتاح ا ،التطور السريع للنشاط الاقتصادي  لدولة على الأسواق الدولية.وا 

 قائمة المصادر والمراجع
 



 

43 
 

  الخدددددددداتمة 
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  الخدددددددداتمة 
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 :الملخص

القانوني الجزائري على أنها عمل  النظامالدراسة بينت لنا ماهية السمسرة من حيث     
نما إعتبره  الجزائري، صراحة في القانون التجاري  المشرع  لم يتم التعرض له إذ تجاري، وا 

إعتبار العقد التجاري، وبينت الدراسة على أنه من الصعب التعامل مع الصيغ القانونية 
نستخلص أن السمسرة عقد بموجبه يتوسط السمسار لسعي في مجمل الدراسة و للسمسرة، 

لتعاقدية، إذ أن السمسار يعد الأساس القانوني لتحديد هذا والتقريب بين أطراف العلاقة ا
 العقد. وعليه فبداية السمسرة ونهايتها متعلقة أسسا على وجود السمسار.

 

 


